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  ملخص باللغة العريبة

  لبيع الفضوليالتأصيل القانوني 

  و القانون الوضعي سلاميالفقه الإ في ةدراسة مقارن

  الطالبةإعداد 

  زينه أحمد خريسات

    شرافإ  

  الدكتور وليد عوجان الأستاذ 

ان من الحصول علـى حاجاتـه نسلما تمكن الإ ذ لولاهإ اتنا،يول في حالأ يعد عقد البيع هو العقد

لـــى إائع بـــة المبيـــع مـــن اليـــتنتقـــل ملك ، ولاالبيـــع ةيـــعمل طـــرافأئع والمشـــتري همـــا فالبـــا ،عمالـــهأولكســـدت 

 هنـا ، و لا يملكـه ن يبيع الشخص ماأقد يحصل  على الرغم من ذلك و  ،للمبيع إلا إذا كان مالكا المشتري

  .ع ملك الغيرييب وهو بذلك  نكون أمام أحد تصرفات الفضولي،

ففاقــد الشــئ لا  ؟ لا يملــكا ســان مــنفكيــف يبيــع الإ ،مشــكلة يثيرهــا الواقــع العملــيالفضــولي فبيــع 

 يــد هــذه العمليــة يقتم و ينظــتعلــى المشــرع  فــرض ، قــد حــدوث مثــل ذلــك فــي حياتنــا العمليــة أن ، إلاهيعطيــ

   . خاصةحكام أبالفضولي  بيع خصف

، لأن عقــد  يــعبعقــد الوالطبيعــة القانونيــة ل ىيتنــاف الفضــوليبيــع  نلــى أوقــد توصــلنا فــي هــذه الدراســة إ  

أن : يـةلالشـروط التا تحقـقب أن يبيـع الشـخص ملـك الغيـر يحصـل ولكـن قـد بحـد ذاتـه، الملكيةل ينق البيع

مالكا أو يتمتع بالنيابة البائع ليس  يكون نأو ات معينا بالذ المبيع نكون بصدد عقد بيع ،أن يكون الشيء

  .الشرعية للتصرف

مــن مســألة بيــع  قــل تعقيــداً أو  اً كثــر يســر أقــد كــان ، و ســلاميموقــف الفقــه الإ وبحثــت هــذه الدراســة فــي   

ول بيــع ســلامي حــانقســم الفقــه الإو  ،ي بيــع ملــك الغيــر ببيــع الفضــوليســلامفقــد عــرف الفقــه الإ ،الفضــولي
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مـا ، أتحـريم بيـع الفضـولي وبالتـالي بطلانـه  لـىإذهبـوا  من فقهاء المسـلمين  ريقف، لى فريقينإالفضولي 

لـى مـا يبـرر إ، وقد استند كـل فريـق مـن هـؤلاء زة المالكجاإلى توقف البيع على إ فقد ذهبالآخر الفريق 

ي موقـوف علـى والـراجح هـو أن بيـع الفضـول ،والسـنة النبويـة والقيـاس والمعقـولن الكريم آموقفه لأدلة القر 

  .إجازة المالك

البحـــث عـــن الطبيعـــة المصـــري  المـــدني كماعرضـــت هـــذه الدراســـة إلـــى محاولـــة فقهـــاء القـــانون  

خـــرون  آنظريـــة الـــبطلان المطلـــق وذهـــب  القواعـــد العامـــة، فبحثـــوا فـــي ع مـــن خـــلاليـــة لهـــذا البيـــنو القان

لكـل نظريـة كنظرية العقد الموقـوف ونظريـة الفسـح و نظريـة الـبطلان النسـبي وقـد كـان  ،خرى أنظريات ل

، إلا أن الــراجح أن بيــع ملــك الغيــر قابــل للإبطــال مقابــل مــا لاقتــه مــن انتقــادات ،مــا يبررهــا مــن حجــج 

ص لصالح المشتري، وتظهر آثار بيع ملك الغيـر فـي ظـل الـبطلان النسـبي عـاجزة عـن حمايـة بنص خا

  . عن هذا العقد، لولا الاستعانة بفكرة عدم سريان العقد في حق المالك المالك الأصلي الذي يعد غريباً 

 ن ذلـــكومـــ، حكامهـــالكثيـــر مـــن أ ا قانونيـــاً ســـلامي مصـــدر جعلـــت مـــن الفقـــه الإ أمـــا التشـــريعات التـــي     

 سـلامية بحتـة،إ والتي تعد نظرية ،توقف بيع الفضوليبنظرية  المشرع الأردني خذأ فقد ،الأردني التشريع

 و بيـــع  ع الفضـــولي يـــنعكس بآثـــار إيجابيـــة أكثـــر انســـجاماً إلـــى أن بيـــنهايـــة الهـــدفت الدراســـة فـــي  وبـــذلك

علـى إجـازة المالـك يغنينـا عـن  الفضولي، فهو يشكل الحماية الأفضل للمالـك ، فـالقول بتوقـف آثـار البيـع

وعليــه فقــد أوصــت ب آثــاره ، ترتــو  عالتــي قــد تقــع إذا مــا نفــذ هــذا البيــالوقــوع فــي كثيــر مــن الإشــكاليات 

 بعــض الهفــوات التــي تتعــارض مــع موقفــه التشــريعي المتــأثر بالفقــه ردنــيالمشــرع الأ الدراســة بــأن يتــدارك

اولـــت أحكـــام بيـــع ملـــك الغيـــر بشـــكل نالتـــي ت )550، 551(ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي المـــواد  ،الاســـلامي

 ،ردنــيمــن القــانون المــدني الأ) 171(مــادة صــوص عليهــا فــي الالمنوف قــنظريــة العقــد المو  عمــ يتعــارض

  . ممكنة بتعديلها في أقرب فرصة المشرع الأردني يقومن أ آملين
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The contract of sale, is the first contract in our lives , as it otherwise 

man wouldn’t  have been able to get its rights of access to its needs and does 

not sell his work, the seller and the buyer are parties to this process , the 

ownership of the sale does not transmit  from the seller to the buyer unless  he 

is  the owner , and although it may get to sell the person what they do not own, 

and here we are in front of a curious behavior , and so is selling the property 

of others.  

Sale of the athers problem raised by the practice, how can a person sells 

what does not have? A person who lacks something cannot give, therefore, the 

occurrence of such a process in our lives, it may impose on the legislator to 

regulate and restrict this process which is organized by the provisions of the 

officiouse.  

  Oficiouse sale contrary to the legal nature of the contract of sale which 

conveys the property itself, but it might get verification conditions: To be held 

in connection with the sale , and  to have a certain thing in particular sales, and 

that the seller is not the owner or has the legitimacy to act on behalf of others.   



 ل 
 

The position of Islamic jurisprudence has been more accessible and less 

complicated than the sale of the curious, has been known Islamic 

jurisprudence sale of the property of others selling the curious, and split the 

Islamic jurisprudence of the sale of the curious into two teams, a team of 

Muslim jurists went to the prohibition of sale of the curious and therefore 

void, and the other team has he went to stop selling off the owner, was based 

on each of these to justify his position to evidence the Koran and the Sunnah  

measurement and reasonable, and likely is that the officious sale suspended 

leave the owner.  

 

 The theory of the contract  suspend the theory of relative invalidity  

that have justified arguments, which  compared to what is to avoid criticism , 

however, it is  likely that the sale of the property of others is  voidable with  

special provision for the benefit of the buyer , and that show the effects of 

selling the property of others in light of the relative nullity  which unable to 

protect the original owner who is a stranger to the contract , not for the use of 

the idea of non- validity of the contract in the owner's right. 

    The legislation that made the Islamic jurisprudence, it is legal source for 

many of its provisions, including the Jordanian legislation, has taken the 

theory stopped selling the curious, and although it seems to us the extent of 

confusion , which occurred when transport literal result of the legal texts 

which dealt with the sale of Egyptian king of others, that shows the confusion 

between (550,551) texts and (171) texst of Jordanian Civil Code, which stood 

him in some detail in the hope that the Jordanian legislator those lapses that 

are inconsistent with the legislative position and modifiable at the earliest 

opportunity.
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  ولالفصل الأ 

  المقدمــــة

  صدق االله العظيم  )1(﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ   ﴿ :قال تعالى

فهو العقد  ،وشيوعاً  يعد عقد البيع من أقدم العقود التي عرفتها البشرية ولعله أكثر العقود انتشاراً 

  . ةباهتمام القوانين كافعله يحظى العقد مما ج ذي يشمل التطبيقات العملية لنظريةال

 اً للمشــتري بمــال يكــون ثمنــ ائع مــالاً تمليــك البــ"مــن مرشــد الحيــران البيــع بأنــه ) 343(عرفــت المــادة وقــد   

ــ :ومــن ذلــك يمكــن القــول، )2("للمبيــع أن  ةر بالضــرو  ولا بــد، ل الملكيــةأن محــور عقــد البيــع يــدور حــول نق

  .قل ملكيتهمالكا للمبيع حتى يستطيع نع يكون البائ

 مملوكاً للعاقد، أو مأذوناً فيه من جهة المالك،ن من شروط المبيع في البيع أن يكون ونعلم أ  

، وهو ما يعد بيع الفضوليب ينالفقهاء المسلمعند ذلك  ويسمىولكن قد يصدر البيع من غير المالك 

) من غير رجال القانون(احثين بن بعض الن الجدير بالذكر أوم في القانون الوضعي بيع ملك الغير،

ضعي هو نفسه الفضولي في الفقه ذ يظنون أن الفضولي في القانون الو ، إيخطئون في هذا الخصوص

يقابلها في القانون الوضعي التصرف في  الإسلامي والحقيقة أن تصرفات الفضولي في الفقه سلامي،الإ

                                                            
  ).1 (سورة المائدة، آية) 1(
تقديم وتعليق وفهرسة صلاح  ،شد الحيران الى معرفة أحوال الانسان كتاب مر  ) .1978(،محمد قدري باشا قدري، )2(

  .93ص،  الدار العربية للتوزيع: عمان ،1ط الدين الناهي،
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فقد نصت  ،ردنيالقانون المدني الأقد الموقوف في أحد تطبيقات الع هذا البيعيعد و  ،)1(ملك الغير

يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال "منه على أن ) 171(المادة 

ن تصرفا دائرا بين هلية في ماله وكاالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأو من مغيره أ

ردني قد ويتضح من هذا النص أن المشرع الأ"لك ذا نص القانون على ذإ وره أو من مكالنفع والضرر أ

ولم يكتفي المشرع سلامي ، متأثرا بذلك بالفقه الإ" الفضولي" ملك الغيربيع من يل تأثر بالتسمية الفقهية

أحد نما عالج وإ  ،ردنيمن القانون المدني الأ) 171(مادة الفضولي في ال تصرفردني بالنص على الأ

ما ما أ ، حكامهووضح أ ن آخرينفي نصي فخصه ،لغير أي بيع الفضوليتطبيقاته من خلال بيع ملك ا

  . من القانون المدني المصري) 466 (في المادة فقد نص على بيع ملك الغير المشرع المصري 

ن المالك إذ دونو الشراء فإن وقع البيع أ ،حد تطبيقات تصرفات الفضوليوعليه يعد بيع ملك الغير أ  

  . الفضولي بيعتبر من يع، فإن هذا الحقيقي

ما يحصل في  إلا أنه كثيراً  ،عقد البيعطبيعة  ينافي ويناقض الفضولي وعلى الرغم من أن بيع   

والزوج قد يبيع ملك ، الواقع العملي فالأب قد يبيع ملك ولده لا باعتباره نائبا عنه بل أصيلا عن نفسه

ركة ولكنها لم تقع في حصته، والشريك في زوجته والوارث قد يبيع عينا ليست في التركة، أو في الت

يبيع الناس أموال الغائبين  ما يملك إلا حصته فيها، وكثيراً  الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو لا

                                                            
، سلامين المدني دراسة موازنة بالفقه الإقانونظرية العقد الموقوف في ال). 2001(شوشاري، صلاح الدين محمد  )1(

  .41دار الثقافة للنشروالتوزيع، ص: ،عمان1ط
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لما  من المواضيع ذات الأهمية الكبرى نظراً الفضولي  ويعتبر بيع .)1(لملك الغير فهذه كلها تعتبر بيوعاً 

  .س في نطاق الحياة العملية للمجتمعتنعك يترتب عليه من آثار 

 منه، ولذلك نجد أن التشريعات الوضعية قد بحثت في هذا التصرف ولم يكن موقفها موحداً   

، ع الفضوليلبي الشرعيحول التأصيل  نو المسلم الفقهاء اختلف فقدكذلك في الفقه الإسلامي،  رموالأ

ء أكثر وأي الآرا ،الفضوليبيع ل القانونية طبيعةالوالتضارب حول تحديد  باينومن هنا استوقفني هذا الت

 ةً ي روح البحث والتحليل فشرعت جاهدمما أيقظ في داخل ؟الغير ملكلتصرف الفضولي في  مةً ءملا

  . بإعداد هذه الرسالة راجية من االله عز وجل العون والتوفيق

  :مشكلة الدراسة

فإن فاقد الشيء  ي التصرف ،فو صاحب الحق ، فيجب أن يكون همالاً عندما يبيع الشخص   

لا  ما ، فإنه لا يجوز أن يبيع الشخص)2(القواعد المنطقية والبديهيات القانونية تؤيدهوهذا ما ، لا يعطيه 

دراسة فكيف مشكلة هي جوهر هذه ال -بلا شك -ثير لما يبيعه ت وإن عدم ملكية البائع ، ملك أصلاً ي

  ذلك ؟تبة على ثار المتر وماهي الآ ؟يبيع الشخص ملك الغير

بما يكفل حماية  ةيجاد الحلول القانونيإد من وأمام حدوث هذا التصرف على أرض الواقع لاب   

كان الفضوليّ كامل الأهليّة، فإعمال عقده  في حالو المالك الذي يبيع الفضولي ملكه دون إذن شرعي، 

فتثور هنا مشكلة أخرى  مصلحة للمالك وليس فيه أي ضرر، أولى من إهماله، وربّما كان في العقد

   ؟ةتضاربالم والقانونية ةظل الآراء الفقهي فكيف نوازن بين ذلك في

                                                            
دار إحياء التراث  :، لبنان1ط،  4ج،مصادر الحق في الفقه الاسلامي). 1954 ( السنهوري،عبد الرزاق أحمد) 1(

  .275صالعربي ومؤسسة التاريخ العربي، 
  .74ص ،لنشردار وائل للطباعه وا :،عمان1ط،  دراسة مقارنة بيع ملك الغير، ).1998( عبد الرحمن جمعه،  ) 2(
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د الفقه الإسلامي منبعه الذي يعو  _ مدني الأردنيلمن القانون ا) 167(قد عرفت المادة و   

إلى  من أهله مضافاً  العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً " العقد الصحيح بأنه_القانوني

  .  "محله قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له

إذا ما كان  يكون صحيحاً  ردنيوفق القانون المدني الأ يتبين من هذا النص أن العقدو 

 ليالفضو يعد بيع  فهل ) 1(لأركانه الأساسية التي لا يقوم بدونها وهي التراضي، المحل والسبب مستجمعاً 

 لبيع الفضولي ع ؟ وما هي الطبيعة القانونيةملكية البائع للمبيينتج آثاره رغم عدم  ، صحيحاً  عقداً  ذاً إ

 س للتأصيل القانوني لبيعالقوانين الوضعية ؟ وهل تصلح القواعد العامة كأسا و الفقه الإسلامي في

  أم أن هناك أساس آخر لذلك؟  الفضولي 

  :أهميه الدراسة

اختلف فقهاء  فقد ،لجدل فقهي كبير دراسة يدور حول مسألة كانت ولا تزال محلاً إن موضوع ال  

ودليلهم في ذلك  ، هذا البيع واعتبره باطلاً فمنهم من نهى عن  ،سلامية حول بيع الفضوليالشريعة الإ

ضولي لا ، والف)2("بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ  لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ : "قول رسول االله

على إجازة المالك ولهم في ذلك  وقوفاً ماعتبره عقدا ً  الآخر باطل، والبعض اً يملك ما يبيعه فتصرفه إذ

  .حجج ومبررات أيضاً 

و كما  ة القانونية لبيع الفضولي أراء عند شراح القانون الوضعي حول الطبيعتضاربت الآكما   

صدر البيع فإذا ما  ، المتأثرة بالفقه الغربي التشريعات الوضعية ببيع ملك الغير وفقارف عليه هو متع
                                                            

 دراسة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي:للالتزاماتة العامالنظرية ). 2011( محمد، منصور، أمجد) 1(

  .142صدار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، عمان 6، طومجلة الأحكام العدلية
_ 1/ 79/ 7(ابن أبي شيبة ) 2047( ،  ابن ماجه1/222الترمذي، محمد بن عيسى، دار الكتب العلمية، بيروت،  )2(

الحاكم، محمد بن . 281 – 280/ 1، "م 1995الطحاوي، أحمد بن محمد، مشكل الآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .2/305، 1411الأولى،  الطبعة على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت ، المستدرك عبداالله



5 
 

لى تأثر ختلاف إهذا الإ سبب ويرجع، )1(من غير المالك فهذا هو بيع ملك الغير وهو بيع قابل للإبطال

  . سلاميبالفقه الإ وبعض الآخر التشريعات العربية بالفقه الغربيبعض 

الطبيعة  ن أهمية هذه الدراسة بضرورة الوقوف على النظريات الفقهية التي بحثت فيوهنا تكم  

ة ا بالإضافة إلى انتقادات قانونيمبررات استندت له ةحيث أن لكل نظري الفضوليالقانونية لبيع 

  .ومنطقيه نالت منها 

التأصيل  كما أن تحديد الآثار القانونية التي يرتبها مثل هذا التصرف يكمن بلا شك في  

فتختلف الآثار باختلاف النظرية التي يمكن الأخذ بها عند تحديد الطبيعة ، الفضوليالقانوني لبيع 

 .القانونية لهذا البيع

  :هدف الدراسة

بغية  ،سلامي والقانون الوضعيبيع الفضولي في الفقه الإتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم   

ي مواده الفضولي فص القانون المدني الأردني التي تناولت بيع التوصل إلى الربط القانوني مابين نصو 

  ).171،551،550(ذوات الأرقام 

وقوف على من خلال ال دراسةالقانونية لمشكلة ال يجاد الحلولإلى إكما تهدف هذه الدراسة 

نطقي قانوني والمومن ثم التحليل ال ،الفضوليالطبيعة القانونية لبيع  تحديدالنظريات التي بحثت في 

ذلك في الفقه الإسلامي نتقادات التي وجهت لها سواء ما قيل في بالإضافة إلى الإ ةلمبررات كل نظري

لقانوني الموازنة بين تلك النظريات آملين الوصول إلى التأصيل ا لنتمكن من ،الوضعي قانونأو ال

  . بيع الفضوليل لملائما

                                                            
  .268ص مرجع سابق، السنهوري، عبد الرزاق أحمد ، ) 1(
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  :أسئلـــة الدراســـــة

  ير ملكه؟هل يجوز تصرف الغير في غ - 1

  ؟قوانين الوضعيةفي ال الفضوليما هو مفهوم بيع  - 2

  ؟ الفقه الإسلاميما المقصود ببيع الفضولي في  - 3

 ؟الفضوليالقانوني لبيع الشرعي و أي النظريات هي الأصلح للتأصيل  - 4

  ؟ هذا البيعف النظريات المؤصلة لباختلا الفضوليالآثار القانونية لبيع  هل تختلف - 5

  :حدود الدراسة

- 2013 وللدراسة خلال الفصل الدراسي الأبإعداد هذه ا ةقوم الباحثتمن المؤمل أن : الزمنية الحدود

2014.  

 المدني القانونب ممثلةً الوضعية القوانين  سلامي والفقه الإ تقتصر هذه الحدود على: الحدود المكانية

القانون المدني  اللبناني و لى قانون الموجبات والعقودمع الإشارة إ، المصري المدني والقانونالأردني 

  . العراقي

  : الحدود الموضوعية

ظريات التي قيلت في تقتصر الحدود الموضوعية لهذه الدراسة على التحليل والمقارنة ما بين الن

، ومن ثم يخرج عن هذه الدراسة أي مسألة لا ترتبط والقانون الوضعي في الفقه الإسلامي الفضوليبيع 

الفضولي النصوص الخاصة ويخرج عن نطاق بيع  ،الفضوليني لبيع القانو  ارتباطا وثيقا بالتأصيل

من القانون المدني الاردني، والجانب الجزائي لهذا ) 309- 301(بالفضالة وهي المواد ذوات الارقام 

  .البيع في حال توافر أركانه
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  :محددات الدراسة

ومن  الفضوليصيل القانوني لبيع ي التأتعد هذه الدراسة إحدى الدراسات القانونية التي تبحث ف

  .أية قيود تحد من تعميم نتائجها في الأردن ثم لا يوجد

  :المصطلحات الإجرائية للدراسة

 .)1(نقدي تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض: عقد البيع .1

مشروع بأصله ووصفه الذي يتوقف أثره عليه بالفعل على الإجازة الالتصرف : العقد الموقوف .2

   ).2(عاممن يملكها شر 

ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل : العقد الباطل .3

  .)3( الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة

  .)4(دون تفويض مشروعو فعليا تصرف في حقوق غيره تصرفا قوليا من : الفضولي .4

ع الذي يبيع الشخص شيئا معينا بالذات مملوكا للغير بدون وجه حق أي دون البي: بيع ملك الغير .5

  .)5(عليه أو ولياً  أن يكون البائع وكيلاً 

                                                            
   ).1976(لسنة) 43(رقم القانون المدني الأردني) 465(المادة ) 1(
  241، صمرجع سابقفرج، عبد الرزاق حسن،  ) 2(

  .القانون المدني الأردني) 168/1(المادة ) 3(
  .)503(، دمشق ، دار القلم، ص1، ج المدخل الفقهي العام ).2004(الزرقاء، مصطفى أحمد)4(
بدون  بدون سنة نشر،.دراسة مقارنة ).2004( مدني الكويتيشرح عقد البيع في القانون ال الصراف، عباس، )5(

  . 262ص،طبعة، الكويت، دار البحوث العلمية
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  :الإطار النظري

حيث سيخصص الفصل الأول لمقدمة  ،ستقوم الباحثة بتقسيم الدراسة إلى خمسة فصول

، حدود ومحددات ومنهج هذه الدراسة ىالدراسة وأهميتها ومشكلة وفرضيات وأسئلة الدراسة بالإضافة إل

 الثالثأما الفصل  ،و نطاقهالفضولي الذي سيتناول مفهوم بيع الثاني ثم ستنتقل الباحثة إلى الفصل 

الإضافه الى ب ،ي القانون الوضعي ف الفضوليالطبيعة القانونية لبيع  فستقوم الباحثة بالوقوف على

آثار بيع الفضولي في الفقه الإسلامي والقانون فيتناول  أما الفصل الرابع،  موقف الفقه الإسلامي

لخاتمة والنتائج ا فيحتوي علىوفي الفصل الخامس  ،بالقانونين الأردني والمصري الوضعي ممثلاً 

  .التي توصلت إليها الباحثةوالتوصيات 

  : الدراسات السابقة

، دراسة مقارنةالمدني اليمني بيع ملك الغير في القانون  ) .2006(رتضى ،عبد الكريم أحمد الم. 1

 .جامعة عين شمس

والفقه الإسلامي،  اليمني تعريف البيع في القانون المدني احيث بدأ الباحث دراسته موضحاً فيه

وكذا التطور التاريخي لانتقال الملكية بالبيع ثم تناول شروط بيع ملك الغير، وما يخرج عن نطاق بيع 

واستطرد الباحث الحديث عن كما  ملك الغير ببعض التصرفاتأشار إلى علاقة بيع  و ملك الغير

وتناول آثار رفض بيع ملك ،أحكام بيع ملك الغير حيث فرق بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال

الغير،  بالتفصيل، بالنسبة للعلاقة بين المالك الحقيقي وغيره من الأطراف، وبالنسبة لأطراف التصرف 

  .م تناول آثار تحقق الإجازةوبالنسبة للغير، ث
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  بين الفقه الاسلامي والقانون وازنةتركز على الم دراستنااستنا عن هذه الرسالة كون وتفرق در 

الناظمة لبيع  تقف على النصوص أخرىومن جهة من جهه الاردني فيما يخص بيع الفضولي 

  .لبيع ملك الغير الفضولي كتطبيق تشريعي

دراسة  ،نظرية العقد الموقوف في القانون المدني ). 2001(د شوشاري ، صلاح الدين محم. 2

 .الاردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع -، عمانموازنة بالفقه الإسلامي

يتناول هذا الكتاب نظرية البطلان في العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، 

ثم يستعرض  ،د في الفقه الإسلامي والفقه الغربيالعقد الموقوف ويوازن بين غيره من مراتب العق فيعرف

وفي الفصل الأول يبحث الكتاب وقف العقد  ،موقف القوانين المدنية العربية من نظام العقد الموقوف

لانعدام الولاية على محل العقد والتصرف الصادر من فضولي في مال غيره ويشير إلى حكم تصرفات 

ن المدني الأردني، ويتعرض إلى التصرف الصادر من النائب الذي الفضولي في الفقه الإسلامي والقانو 

تجاوز حدود نيابية في القدر الذي تجاوز فيه حدود النيابة المعطاة له والتصرف الصادرة عن مالك في 

  .حالة له تعلق به حق الغير

ت ويتناول في الفصل الثاني وقف العقد لانعدام الولاية على نوع التصرف ومنها التصرفا  

لابد  ة الإسلامية والقانون الأردني إذثم يشير إلى أحكام الأهلية في الشريع ،نقص الأهلية الصادرة عن

وأهلية الإنسان هي قدرة على التعبير  ،لأهلية القانونية حتى يكون أهلاً للتعاقداللمتعاقدين من توافر 

لأهلية تتأثر بالسن فالصبي ن أن اويبي ،صلاحية لاكتساب الحقوقالأهلية الوجوب وهي أما  ،عن إرادته

  .فلةغبعوارض كالجنون وال الأهلية ية له كما تتأثرللا أهغير المميز 
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ة نفعا محضاً فعالأهلية كالتصرفات النا صأنواع التصرفات التي يباشرها ناقثم يعرج على 

لى الولاية على وهنا ينتقل إ ،والتصرفات الضارة ضرراً محضاً والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر

ثم الوصي الذي يعينه الأب  ،صغيرللمن تثبت الولاية حيث يثبتها الأب ن فيها ليالأهلية ويب صناق

ويجد الصغير ثم الوصي الذي يعينه، ثم القاضي، ثم الوصي الذي يعينه مبينا ومؤكدا، الشروط التي 

  . ه تعريفه ونوعه وشروطهفي هذا الباب الإكرا أيضا يجب توافرها في الولي والوصي، ويتناول

أحد ك دون إذنه الغير بمالركز على تصرف الفضولي وتفرق دراستنا عن ذلك كون الرسالة ت

التي ة ينسلاميه والقانو الإ ةيل الآراء الفقيهلى تحلإبالاضافه  ،أهم التطبيقات لنظرية العقد الموقوف

الفضولي ملك غيره دون إذن أو لبيع  وأيها أكثر ملائمه بحثت في التأصيل القانوني لبيع الفضولي،

  .ولاية شرعية

 .، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيعبيع ملك الغير دراسة مقارنة ).1998(عبد الرحمنجمعة،  .3

البيع وطبيعته وخصائصه، ومن ثم شرح أحكام بيع ملك الغير وتحديد  بيّن المؤلف مفهوم

طبيعته القانونية وشرائطه وكذلك آثاره القانونية، مع التركيز على موقف المشرع المغربي في بيع ملك 

 هاوتفرق دراستنا عن ذلك كون ،ردنيوالقانون الأ ةسلاميلفقهيه الإالغير،معرجا باختصار على الآراء ا

لى تصرف الفضولي أو بيع ملك الغير في القوانين الوضعيه والفقه الاسلامي مع الربط بينهما تركز ع

،مع تمسك دراستنا بإطلاق مصطلح بيع الفضولي على هذا البيع   وبين موقف المشرع الاردني 

  .ميمن القانون المدني الأردني والمتأثرة بالفقه الإسلا) 171(كمصطلح قانوني أشارت إاليه المادة 
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  : منهجية الدراسة

ستعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية مع 

الفقه و  الوضعيلقانون الوقوف على الاجتهادات القضائية، بالإضافة إلى اعتماد المنهج المقارن بين ا

  .ليه في الفقه والقانون والآثار المترتبة ع ،بيع الفضوليالطبيعة القانونية ل الإسلامي حول
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  الثانيالفصل 

   ضوليالفمفهوم بيع 

  

  الفضوليبيع  عنىم :ولالمبحث الأ  -

  الفضولي نطاق بيع :المبحث الثاني -
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  نيالفصل الثا

      مفهوم بيع الفضولي

 او حق مالي تمليك مال"الاردني هو  من القانون المدني) 465(إن البيع كما عرفته المادة 

ن يبيع ما لا للبائع، فالانسان لايستطيع أ لوكاً ن يكون المبيع مم، وهذا ما يستلزم بالضرورة أ"وضلقاءع

مام بيع وهنا نكون أ، يبيع الشخص ملك غيره  نولكن قد يحصل أ يملكه ففاقد الشيء لا يعطيه،

  .الفضولي 

 ،بحثينم لىيب على ذلك فسوف نقسم هذا الفصل إفما هو المقصود ببيع الفضولي؟ ولنج

من تحديد  حث الثانيفي المب حتى نتمكن ول على مفهوم بيع الفضوليحيث نقف في المبحث الأ

  . نطاق بيع الفضولي 

  بيع فضولي عنىم: ولالمبحث الأ 

م بيع الفضولي في ول نبين فيه مفهو ، المطلب الأينبمطل مفهوم بيع الفضولي من خلال نبحث

  .فيه مفهوم بيع الفضولي في القانون الوضعيوالمطلب الثاني نبين  ،سلاميالفقه الإ

  بيع الفضولي في الفقه الإسلامي معنى: المطلب الأول

والفضولي في اللغة من  ،)1( يبحث الفقهاء المسلمين بيع ملك الغير تحت عنوان الفضولي

لا خير فيه واستعمل  الفضل وهو الزيادة وجمعه فضول كفلس وفلوس وقد غلب استعماله على ما

  )2( .مع استعمال المفرد فقيل فضولي لمن يشتغل بما لايعنيهالج

                                                            
نشر،  سنة بدون طبعة، القاهرة، بدون ،6ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن نجيم الحنفي ابن نجيم، )1(

  .130ص
  .282صدار الحديث، : ، القاهرة 1ط ).2000( باح المنيرصالمأحمد بن علي المقري،  الفيومي،) 2(
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يتصرف في حق الغير بلا إذن  من"أما اصطلاحا فقد عرف فقهاء المسلمين الفضولي بأنه 

  . )1("شرعي

من "أن الفضولي ) 112( المادة -الفقه الحنفيب المتأثرة  -حكام العدليةلقد جاء في مجلة الأو 

فيما تظهر ملكية غيره له والفضولي هو من يتصرف  ، )2("ذن شرعيإدون يتصرف في حق الغير ب

ذن شرعي من المالك وكمن يشتري إلا يملك بدون  كمن يبيع مافكان تصرفه هذا من بيع ما لا يملك، 

  .)3(شيئا لغيره لم يوكله في شرائه وليس له ولاية الشراء وكمن يؤجر ملك غيره وما أشبه ذلك

نما وردت كلمة فضل إ و  ،  لفظ الفضولي الشريفة  النبوية ةأو السن ريملم يرد في  القرآن الكو 

قل إن الفضل بيد االله يؤتيه من  "ع عدة في القرآن الكريم ومن تلك المواضع قوله تعالى في مواض

ن تبذل إيا ابن آدم إنك " ) :صلى االله عليه وسلم(قول رسول االله وفي السنة النبوية وردت في ) 4(،"يشاء

  .ولفظ الفضل هنا يختلف عما نقصده ) 5( "إن تمسكه شر لك خير لك، الفضل

من يشتري أو يبيع " :ومن ذلك قول الحنابلة ،فقهاء المسلمين لفظ الفضولي  لدىقد ورد على و 

ذن لا من المالك إمن يتولى العقد بدون "مامية  الإ، وعند بعض )6("بدلا عن شخص معين لم يأذن له

عند فقهاء  - دون إذن شرعي  بيع ملك الغيرمن يوعليه فإن ، " يع كالولمن الشار الوكيل ولا 

  .يندرج تحت عنوان بيع الفضولي  -المسلمين

                                                            
  .160ص، مرجع سابق ،6ج ،ابن نجيم )1(
: ، بيروت1ط. تعريب المحامي فهمي حسني، الكتاب الأول). 1991(درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر،علي،  )2(

  .218دار الكتب العلمية، ص
  .43ص مرجع سابق،عبد الرزاق حسن،  فرج، )3(
  ).73(ة آل عمران الآي )4(
  )1036(رواه مسلم، صحيح مسلم  )5(
، من خلال الحكيم  مطبعة المنار ،3ط ، 4،ج المغني). ه1367( بن قدامة المقدسي أبو محمد بن قدامة،عبداهللا)6(

  .48مطبعةالاداب ، ص: ، النجف عقد الفضولي في الفقه الاسلامي).1979(،عبد الهادي
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وبذلك نجد أن ، ) 1(الأثر المطلوب منهرتب ينبغي توافرها لي ومن المسلم به أن للعقد أركاناً 

 لطة على المعقود عليه ون للعاقد سأن يك وقوعه صحيحا نافذاً و تمام التعاقد سلامي قد اشترط لإالفقه الإ

  : التالية الوسائل لايتحقق إلا بوسيلة منمر وهذا الأ

، فلا يعالشيء المعقود عليه مملوكا للبائع وقت الب المبيع وهووهي الملك، فيكون  :ولىالوسيلة الأ

الناس  م فأجازوه للضروره ولحاجةواستثنى جمهور الفقهاء بيع السل ،ليس مملوكا له يصح بيع ما

  .)2.(ليهإ

ومعنى ذلك أن يكون ، على صاحب الشيء المعقود عليه أو وصياً  ياً أن يكون العاقد ول :الوسيلة الثانية

   )3.( له بالتصرف من الشرع مأذوناً 

كالة بين عن غيره بناء على و  م به نيابةً في التصرف الذي قا العاقد وكيلاً  ن يكونأ :لثةالوسيلة الثا

  .)4.( ولا يتجاوزها يتصرف الوكيل في حدود وكالتهن على أ ،الوكيل والموكل

من هذه  صفةفر فيه الم تتو فإذا  ،الثلاثة صفة شرعية للمتعاقدهذه الوسائل ويكون بأحد 

   .)5(اسمي المتصرف فضوليً  عليه تبيح له التصرف في المعقودالصفات 

  

                                                            
  .50، صمحمد مرجع سابق منصور، أمجد )1(
  .39شوشاري، صلاح الدين محمد، مرجع سابق ،ص  )2(
  .43فرج ،عبد الرزاق حسن، مرجع سابق،ص )3(
  .129، صالسنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق )4(
جامعـة  :مصـر ،1ط،  بيع ملك الغير في القانون المدني والفقه الاسلامي ).1986( محمد يونس لاشين، الغياثي،) 5(

  .114جامعة طنطا، ص
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  الوضعي في القانون الفضوليبيع  عنىم: الثانيالمطلب 

 وقد ابتعد ،)1(الفضولي تصرفاتف القانون الوضعي بيع ملك الغير كأحد تطبيقات عر  لقد

الأمر  تاركاً  - وقد أحسن في ذلك  - يجاد تعريف لبيع الفضوليإ عن الخوض فيردني المشرع الأ

) 171(نه قد تناول بيع الفضولي من خلال القواعد العامة للعقد الموقوف وذلك في المادة للفقه، إلا أ

ذا صدر من فضولي ة إجاز يكون التصرف موقوف النفاذ على الإ ": بقوله لقانون المدني الاردنيمن ا

 ن تصرفاً هلية في ماله وكاالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأو من مفي مال غيره أ

أحكام  ردنيكما تناول المشرع الأ "ذا نص القانون على ذلك و من مكره أو إبين النفع والضرر أ دائراً 

اذا  -1"  على أنه )550(فنصت المادة  )550،551(واد هذا البيع تحت عنوان بيع ملك الغير في الم

ع في حق مالك ولا يسري البي -2.ن يطلب فسخ البيع باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أ

قر اذا أ-1" أنه  نصت على من ذات القانون فقد )551(المادة أما  .جازه المشتريالعين المبيعة ولو أ

ينقلب صحيحا في حق و  -2 .المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري

     ". لى البائع بعد صدور العقدبيع إلت ملكية المالمشتري اذا آ

بقوله  )2(المدني المصريمن  )466(بيع ملك الغير في المادة  فقد تناول المشرع المصري أما

 بعض نجدو  ،"جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ،ص شيئا معينابالذات وهو لا يملكهاع شخإذا ب"

ولا يكون مملوكا  البيع الذي يكون المبيع فيه معينا بالذات ،"بيع ملك الغير بأنه  فقهاء القانون يعرفون

                                                            
دار : ، عمــان 3، ط شــرح احكــام العقــود المســماة فــي القــانون المــدني البيــع والايجــار). 2011(عبــاس العبــودي،) 1(

   .216الثقافة للنشر والتوزيع، ص
  .1948لسنة) 131(القانون المدني المصري رقم) 2(
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ء معين بالذات البيع الذي يرد على شي"هو  فبيع ملك الغير خروفي تعريف آ ،)1("لأحد من الطرفين 

   .) 2("يملكه من شخص لا

البيع الذي يبيع الشخص شيئا معينا بالذات مملوكا للغير بدون وجه حق " بأن خرآويرى جانب 

بضرورة صدور البيع هذا التعريف تميز وي،  )3("عليه عن المالك أو ولياُ  أي دون أن يكون البائع وكيلاً 

  .)4(ف في المبيع أو أنه غير وليا عليهالمالك في التصر  غير المالك وعدم كون البائع وكيلا عن عن 

  الفضوليالقانوني والفقهي لبيع معنى المقارنة بين ال :المطلب الثالث

ملك الغير في القانون بيع يرادف الفضولي في الفقه الاسلامي نخلص مما سبق أن بيع 

ذا ما كان شيء معين إ لفضولياأننا نكون أمام حالة بيع ن تستخلص مما سبق نستطيع أو  ، الوضعي

  .مملوكا للغير وتصرف فيه غير مالكه بالذات

أثراً  بما جاء في متيره بأنه فضولي طلق على من باع ملك غأ ردني قدونجد أن المشرع الأ

من  ردني هوولي الذي قصده المشرع الأ، فالفضالبيع هنا بيع الفضولين أ يأ ،سلاميالفقه الإ

، ويؤخذ على مشرعنا هنا ما وقع به من ازدواجية في إذن شرعيدون  ملك غيريتصرف في 

يختلف تماماً عن الفضولي ) 171(فالفضولي الذي قصده المشرع في المادة ،المصطلحات القانونية

، ولذلك كنا قد أخرجنا المواد الذي يتصرف استنادا إلى قواعد الفضالة كأحد تطبيقات الفعل النافع 

  .الفضاله كأحد تطبيقات الفعل النافع من نطاق هذه الدراسة  التي تبحث في) 301-309(
                                                            

  .272_271سابق، ص مرجع  ،عبد الرزاق السنهوري،) 1(
  .382ص الفنية للطباعة والنشر، الاسكندرية، بدون طبعة،نة نشر، بدون س ،عقد البيع سمير عبد السيد، تناغو،) 2(
بدون طبعة،  بدون تاريخ نشر، دراسة مقارنة، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي،عباس ، الصراف، )3(

  .261ص الكويت، دار البحوث العلمية ، 
  . 112ص ،مرجع سابقعبد الرحمن، جمعة، )4(
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 اً قانوني اً صطلاحمردني من القانون المدني الأ) 550،551( في المواد استخدم المشرع الاردني

من ) 171(كما هو وارد في المادة  قصد به الفضولي الذي يبيع ملك الغيرو  خر هو بيع ملك الغيرآ

   .ذات القانون

بالذات  إذا باع شخص شيئا معينا" نهتنص على أمن المدني المصري  )466(ادة ن المنجد أو 

هذه المادة عناصر نحدد بموجب ن ونستطيع  أ ، "جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع وهو لا يملكه،

  .لى القواعد العامة، وترك الأمر إذلك ردنيلفضولي في حين لم يفصَل المشرع الأبيع ا

المفهوم ف ،لى الدقةالشرعية، حيث يقتفر النص إحالة النيابة ل هلاغفإ ع المصريعلى المشر  يؤخذو    

 غفالهإ و  ،نائب شرعيلك المبيع ولكن قد لا يكون مالكا في حين هو من النص المصري أن البائع لا يم

أن يضيفه  أو ،لضرورة عدم وجود اتفاق أو نص قانوني يعلق نقل الملكية على القيام بعمل ما أيضاً 

   . الى أجل معين

 بيعٌ  بيع الفضوليأن  عندهمف ،سلامي فكان تعريفه أشمل وأدق لبيع ملك الغيرأما الفقه الإ

  .)1(صرف بموجبها البائع توهذا يعني عدم وجود وكالة ي ،من غير إذن صاحبه صادرٌ 

ولكن هل  ، نيوالقانون المدني الأرد بيع ملك الغير هو ذاته بيع الفضولي في الفقه الاسلامي ذاً إ   

  الفضالة التي عرفها القانون هي ذات الفضالة التى عند فقهاء المسلمين؟

يتولى شخص  أن " في القانون الوضعي نجده يعرفهامن خلال التعرف على معنى  الفضالة   

ومن ذلك فالفضالة  ،)2(" بذلك عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً 

  : الوضعية تقوم على ثلاثة شروط حسب القوانين

                                                            
  .15الدراسة ص راجع ماجاء في هذه) 1(
قام بفعل نافع  من "من القانون المدني الاردني )301(الماده من القانون المدني المصري يقابلها ) 188(المادة  )2(

   . لغيره دون أمره ولكن اذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة او قضى به عرف فإنه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام
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  .بشأن عاجل لحساب شخص آخر) الفضولي(أن يقوم الشخص  - 1

  .أن يقصد الفضولي من عمله تحقيق مصلحة رب العمل - 2

  .)1( أن لا يكون الفضولي ملتزما بالقيام بالعمل - 3

 ،)2(فالفضالة في القانون هي أحد التطبيقات لمصدر من مصادر الالتزام ألا وهو الفعل النافع  

أحكام الفضالة وأدرجها تحت عنوان شبه العقد، أما الفضالة أو الفضولي حسب ن الفقه الفرنسي وقد بيَ 

وعليه له بذلك  ن يكون مأذوناً أي أن يقوم بعمل لحساب الغير دون فه - كما ذكرنا -سلامي الفقه الإ

  .ريلا يشترطون أن يكون تصرف الفضولي لأمر عاجل أو ضرو فإن الفقهاء المسلمون 

أن القوانين الوضعية قد قصرت الفضالة على تصرف الفضولي وتدخله  مما سبق يتبين لنا

وعلى ذلك فالفضالة  آخر للتصرف في ملك الغير، حكماً بينما أعطت  ،)3(لأمر عاجل وضروري فقط 

ر في يقابله بيع ملك الغيفلا تعني بيع ملك الغير أما بيع الفضولي حسب الفقه الاسلامي في القانون 

  .القانون

من  عندهم فالفضولي، عاجل أو ضروري لأمر كون تدخل الفضوليالفقهاء المسلمين أن يفلم يشترط   

  . عنصر الضرورة أو تحقق وإن انتفى الفضول أي التصرف في شؤون الغير

                                                            
  .381_379سابق، ص منصور، أمجد محمد، مرجع )1(
، منشورات الجامعة الأردنية: عمان، 1ط، ردنيفي القانون المدني الأ تزام لمصادر الا  ).1987( نورأ ،سلطان )2(

  .459ص
  . 122ص سابق، مرجع  السنهوري ،  )3(
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، بيع ملك لغير  اة في الفقه يقابلهالفضالف، )1(يعرف نوعين من الفضالة سلاميالفقه الإ اً ذإ

سلامي تشمل لإالفضالة في الفقه او تصرف الغير لضرورة أو أمر عاجل، وهي  فضالة في القانونالو 

يقابلها  ،تصرفات الفضولي في الفقه الاسلامي سواء كانت لضرورة أم لاوعليه ف ،الفضالة في القانون

  .)2(ر و الفضالةفي القانون الوضعي التصرف في ملك الغي

فلم  _من هذه الناحية_ قد تأثرا بالفقه الاسلامي لية والقانون العراقيحكام العدة الأمجل نأ ونجد   

فهم بذلك اتبعوا  ، بيع الفضولينما اعتبروا بيع ملك الغير هو ذاته إ و ، )3(القانونية يعرفا الفضالة

 ذا توافر عنصرفضالة إفتصرف الفضولي يشمل ال المفهوم الواسع للفضالة كما فعل فقهاء المسلمين

    .)4(ذا انتفى عنصر الضرورة، ويشمل بيع ملك الغير أيضاً إ الضرورة

هو بيع ملك  ، من القانون المدني) 551،550،171( قصده االمشرع الاردني في المواد ما أما

فلا  ،مصطلحاته يكون أكثر دقة في نوكان الأولى على مشرعنا أ بيع الفضولي لمال غيره ، يالغير أ

 وبين ،)171( قصده في المادةر الذي مال غيره وهو بيع ملك الغيفي  يخلط بين تصرف الفضولي

) 301(المادة  فنلاحظ في ،باستخدام ذات اللفظ لكليهما ء على الفعل النافعالفضولي الذي يتصرف بنا

من قام بفعل نافع لغيره دون أمره ولكن اذنت به المحكمة أو أوجبته : "أنها تنصمن القانون المدني 

) 303( المادة، أما "حكام التاليةه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأبه عرف فإنو قضى أضرورة 
                                                            

الحقوق  مجلة ، دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي وقوانين الشرق الأوسط:الفضالة . )1980( لفي ،محمد جبرالأ )1(
  .50،صالث والشريعة ،العدد الث

  .122سابق، صيونس، مرجع محمد  الغياثي،لاشين ) 2(
اعتمد القانون العراقي المفهوم الواسع للفضالة كما جاءت في الفقه الاسلامي، فلم ينص القانون على الفضاله كفعل ) 3(

  .نافع
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة  الجزائــري بيــع ملــك الغيــر فــي القــانون المــدني). 1983(حوريــة، كمــيح  ) 4(

  .65الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، ص
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مباشرته يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من "فمفادها 

وبذلك استخدم المشرع الأردني ذات لفظ الفضولي ،على الرغم من اختلاف أحكامه . )1(..."بنفسه

بأن  لهما، واحدة قد نصل إلى ذات النتيجةذلك  على الرغم منو  ،تزام لكليهمار الإلواختلاف مصد

   .)2(تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي

  

                                                            
منشــورات ، 2/12/2003تــاريخ ) هيئــة خماســية( 2731/2003قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصــفتها الحقوقيــة رقــم ) 1(

مــن القــانون ) 301(المــدين إلاّ وفقــاً للمــادة  أوفــى ديــن غيــره دون أمــره فلــيس لــه الرجــوع بمــا دفعــه علــى مــن"، مركــز عدالــة
  .من القانون ذاته) 310(المدني عملاً بالمادة 

اذا دفعــت المدعيــة أقســاط التــأمين التــي تطالــب بهــا عــن المــدعى عليهــا دون امرهــا ولــم تقــدم أيــة بينــة علــى أنّ الــدفع  ) 2(
لها الرجوع على المدعى عليها بمـا دفعتـه عنهـا ،  أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف ، فانه لا يجوز

  .القانونمن ) 301(عملا بالمادة 
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  المبحث الثاني

 الفضولي نطاق بيع

لى سم هذا المبحث إولذلك سنق ، محددة الفضولي عند توافر عناصرأمام حالة بيع نكون 

أنظمة مايتشابه من  خراجلنتمكن من إ عناصر بيع الفضولي، نقف فيه علىول لمطب الأا مطلبين،

  .الفضولي في المطلب الثانيأخرى من نطاق بيع 

  الفضوليعناصر بيع  :ولالمطلب الأ 

ر التي يقوم عليها بيع العناص يحدد فيه اً صريح اً قانونينصا  ردنيالقانون المدني الأ يفردلم 

من خلال العقد يتصرف في ملك الغيره  الذي يالفضول ببحث تصرفاتتفى نما اكوإ  ،الفضولي

من القانون المدني ) 550،551( ما الموادأ ،منه) 171(وهو ما رأيناه سابقا في الماده  ،الموقوف

  .حكام هذا البيع تحت عنوان بيع ملك الغيرالأردني فقد نصت على أ

مع  سلامي،والفقه الإ القواعد العامة نستطيع استخلاص هذه العناصر من خلالننا إلا أ

اذا باع شخص شيئا معينا "من القانون المدني المصري  بأنه )466(المادة عليه نصت  ماستعانة بالإ

لبيع  ثلاث شروط وبذلك  فقد حددت هذه المادة ،  " وهو لا يملكه جاز للمشتري إبطال البيع بالذات ،

  :)1(هيو  ملك الغير ألا

  .د بيعأن نكون بصدد عق .1

  .بالذاتيكون الشيء المبيع معينا  أن .2

  .عدم ملكية البائع والمشتري للشيء المبيع .3
                                                            

  .325ص مرجع سابق،  نور،أ سلطان، )1(
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 .)1( أن يكون المقصود من البيع نقل الملكية في الحال .4

 وسأبحث هذه الشروط تباعاً على النحو التالي

  عقد بيع  دصدأن نكون ب: أولا

ع أصلا، وعقد البيع عقد ياذا لم يوجد عقد ب الفضوليإنه لا يتصور وجود حالة بيع 

يجاب ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإ" الأردني من القانون المدني) 90(وقد نصت المادة  ،)2(رضائي

وبالتالي نكون بصدد  ،" أوضاع معينة لانعقاد العقدبالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من 

انتقال ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل رادتهما بإن تبادل طرفا العقد التعبير عن إعقد بيع 

أي في هو الحال كما   ،التراضي،المحل والسبب ينعقد صحيحا بتوافر أركانهعقد البيع ف ،الثمن النقدي

  .)3(آخرعقد 

  أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات : ثانيا

تنتقل وبذلك  ، ت شياء معينة بالذاأبيع يرد على  مام عقدأيقتضي أن نكون  الفضوليإن بيع   

تنتقل "من القانون المدني الأردني ) 1146(وهو ما نصت عليه المادة  هبرامإالملكية فور العقد وبمجرد 

                                                            
  .45مرجع سابق ص  ،جمعة عبد الرحمن )1(
 ةفهو الأساس الذي تقوم عليه القو رادة الحرة ولم يشترط غير الرضا لانعقاد العقد، لى الإإأخضع الاسلام العقود  )2(

لم يتمسك الاسلام بالشكل إلا إذا توقف على العقد مصلحة معينة لها اهمية أو خطورة على النظام ف،الملزمة للعقد
انظر في ذلك  لارادة المتعاقدين كاشتراط القبض في بعض العقود،ط الشهود لصحة النكاح أو تأكيد الاسلامي كاشترا

دار  بيروت، ،2ط،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع).  2002 (علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي الكاساني،
  . 235-230 ص ب العلمية،يالط

) تزامــــــاتلالا (مصــــــادر الحقــــــوق الشخصــــــية ). 2005(نــــــوري  خــــــاطر، الــــــدكتورعــــــدنان و  الــــــدكتور الســــــرحان،) 3(

  .53صدار الثاقافة للنشر والتوزيع، :،عمان1ط،
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ملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا لأحكام ال

    ".القانون

القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود  أفرادها في الصفات أو المعينة بالذات هي ما تفاوتت شياءوالأ

فلا تنتقل ملكيتها إلا   )2(والمنقولات ذات الطبيعة الخاصة ةلبيوع العقاريا أما ،)1(أفراده في التداول

فلا يتصور  ، ركان الانعقاد وبدونها فالعقد باطلأركن من  هنا الشكليةتعد  و  لاع شكلية التسجياتبب

سلامي فلم ما الفقه الإ، أ )3(لا وجود للعقد طالما لم يتم تسجيلهإذ  ، بيع  ممن لا يملك العقاروقوع ال

ي الحر رين بالتراضوأخضعها لمجرد الإيجاب والقبول الصاد واعتمد الرضائية لكافة العقود يشترط ذلك

، وبذلك لم يتقيد هلية المتصرف في ماهو مشروع ساس الوعي والإدراك وأوالاختيار السليم القائم أ

  .لغيره  له سجلات خاصة و منقولاً أ اً يصح أن يبيع الفضولي عقار ف) 4(سلام قط بشيء من الشكلياتالإ

  عدم ملكية البائع والمشتري للشيء المبيع:ثالثا

،  غيره ل ليس له وإنما اً فالفضولي يبيع ملك ،الفضوليهو ما يجعلنا بصدد بيع ن هذا الشرط إ  

ولا يكون  للمبيع ا ما كان البائع مالكاً إذ لا تثور مشكلةو  ،لمشتريل لاللبائع و  كو ممل غيرهنا بيع المف

د باطل حيث لا ينعقد العقد من وأما ملكية المشتري للشيء المبيع فتضعنا أمام عق ، البائع فضولياً 

                                                            
  .ني القانون المدني الارد)  56/2 ( المادة )1(
  .99المركز القومي للنشر، ص: ، إربد 1، طشرح أحكام عقدي البيع والايجار). 2000(العبيدي، علي هادي ) 2(
ة أو التزويــر، وهــو مــا قــد يرتــب يــقــد يلجــأ البــائع الفضــولي الــى بيــع عقــار الغيــر أو المنقــول عــن طريــق وســائل احتيال )3(

  .  عن نطاق هذه الدراسةالمسؤولية الجزائية على هذا البيع ، وهو مايخرج 
  .21ص ،، مرجع سابق2ج مصطفى أحمد، الزرقاء، من خلال  ، 235ص ، مرجع سابق ، الكاساني) 4(
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لى إلبائع ألا وهو نقل الملكية من ا ،صل لاستحالة تحقيق الغرض المستهدف استحالة مطلقةالأ

  .)1(المبيع فعلا المشتري الذي يملك

  أن يكون المقصود من البيع نقل الملكية في الحال :رابعا

حيث يتصل حكم حول هذا الشرط  وعدماً  تدور وجوداً  الفضولي لمشكلة التي يثيرها بيعا نإ  

تلاءم لم يعد ي الفضوليحيث أن بيع ، و بطبيعة عقد البيع الذي من شأنه نقل الملكية الفضوليبيع 

حتى  عمن يملك الشيء المبيع ن يصدرألابد  أن نقل الملكية ف ،ة البيع الناقل للملكية في ذاتهوطبيع

ذا انتفى  قصد المتعاقدان من نقل الملكية في إما أ، و حقق قصد المتعاقدان من نقل الملكية في الحالتي

 ،)2(عبد الرحمن جمعة  الفاضل كتوردال وقد تمسك بهذا الشرط ،الفضوليحال انتفت معه حالة بيع ال

برام بمجرد إن طبيعة البيع تحتم نقل الملكية ، وأ)3(البيع عقد ينقل الملكية حكماً  عقدوترى الباحثة أن 

ن الاشياء المعينة بالذات تتنقل طالما أالحال  شتراط انتقال الملكية فيلا ضرورة لا ولذلك، العقد

  .فاق أو نص القانون على ذلكإلا إذا تم الات ،ملكيتها بمجرد التعاقد

ما أملك الغير، ل اً بيع بيع الفضولي أي مماجعلنا أت مجتمعة هذه الشروط توافرن ونخلص إلى أ

نطاق آخر وهو ما سنبحثه في  لنانطاق بيع ملك الغير وندخ عن يخرجناتخلف شرط من تلك الشروط ف

  .في المطلب التالي

                                                            
  .26ص ،سابقمرجع  ي ، لاشين ،ثالغيا) 1(
  .102ص جمعة ،عبد الرحمن، مرجع سابق،) 2(
المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون  يثبت حكم العقد في"من القانون المدني الاردني على أنه) 199(تنص المادة ) 3(

  ."توقف عل القبض أو أي شيء آخر مالم ينص القانون على ذلك
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  فضوليالما يخرج عن نطاق بيع  :طلب الثانيمال

لشروط التي حيث أن عدم توفر أي شرط من او  ،لفضولي بيعاً  لا يعد يجدر بنا أن نحدد ما

ما قد يدق  نخرج من نطاق بيع الفضوليسولذلك ، وع يمام نوع آخر من البأضعنا ي بحثناها سابقاً 

  .هويختلط مع

  شياء المستقبليةبيع الأ :الفرع الاول

حيث أن  ،لى نقل ملكية الشيءإلا يؤدي البيع هنا على شيء مستقبلي فإن  ذا وقع البيعإ

لا عند إمملوك للبائع أو لغيره المبيع  أنالقول ب اً ذإن ولا يمك ،)1(ولم يعين بذاته بعدالمبيع غير موجود 

لا  ع مايهناك فرق بين أن يبيع الشخص ما يملكه غيره وبين أن يبو  ،العقد برامإ وقت تواجده أصلاً 

البيوع  في حتى  هونضيف أن ،لملك الغير بيعاً  عدتلا  ةيموال المستقبلبيع الأفإن  وعلى ذلك )2(.يملكه

  .)3(يتراخى الى حين تحقق وجود المحل  نماوإ  نقل الملكية بالحالالبيع لا يف ،ةالمستقبلي

  الوعد البيع :الفرع الثاني

ويكون هذا الوعد   ،يتمثل بالقيام بعمل معين لا يعدو أن يكون الوعد بالبيع مجرد التزاماً 

لا يرتب حكم عقد البيع في انتقال ملكية لأن الوعد ذلك و ، حتى وإن صدر من غير المالك صحيحاً 

بأن قد يتحقق  ، دان بأن يكون البيع مجرد احتمالفهو مجرد بيع احتمالي بحيث يتفق المتعاقالمبيع ، 

                                                            
  93ص ،مرجع سابق عبد الرحمن، جمعة،) 1(
مطبعة المعارف، : ، بدون طبعة، بغداد1عقد البيع ،ج: الوجيز في العقود المسماة). 1970(طه، غني حسون  )2(

  .396ص
  .33ص يع ملك الغير،ب لاشين، الغياثي،) 3(
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لى إقل شيء نتئع المبيع ولا ييملك البا وقد لا يتحقق فلا، يملك البائع المبيع فتنتقل ملكيته للمشتري 

  .)1(، وهنا يحق للمشتري الرجوع على الواعد لعدم تنفيذ  وعده المشتري

  التعهد عن الغير :الفرع الثالث

اذا ما تعهد شخص بأن يجعل الغير "من القانون المدني الأردني على أنه ) 209(تنص المادة 

ن يعوض من تعاقد رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أم الغير بتعهده  فإذا بأمر فلا يلز  يلتزم

اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير "ن المدني المصري و من القان) 153(المادة وتطابق  ذلك " معه 

ن يعوض من تعاقد الغير ان يلتزم وجب على المتعهد أبأمر  فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض يلتزم 

  ."معه

وإنما تعهد عن الغير بحيث يترتب على عاتق ،  أصلاً د عقد بيع ونرى هنا أننا لسنا بصد

يستطع القيام بذلك  ذا لمإف الشخص القيام بعمل وهو الحصول على رضاء المالك بأن يبيع ما لديه ،

خر أن يطالبه بالتعويض جراء ما لحق به من ضرر بسبب عدم تنفيذه يحق للطرف الآ

  .رادتين بقصد التعهد للقيام بعمل لا أكثرإالتقاء مر لا يعدو أن يكون فالأ،)2(لالتزامه

  بيع الشيء المعين بالنوع :الفرع الرابع

ما تماثلت " نهاأية بالمثل شياءمن القانون المدني الأ) 56/2(دة لماايعرف المشرع الاردني في    

ه وتقدر في عتد بن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يأو تقاربت بحيث يمكن أجزاؤها أو أحادها آ

  ."و الوزنأو الكيل أو القياس أالتعامل بالعدد 

                                                            
  .273ص شهام عبد الرزاق، مرجع سابق، السنهوري،  )1(
  .272ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري،) 2(
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ومثالها  ،وتعيينها عن مثيلاتها فرزها أولاً فلا بد من شياء المعينة بنوعها الأملكية  وحتى تنتقل 

من القانون المدني ) 1147(وهو مانصت عليه المادة  ،)1(ن بعد فرزهيبيع شخص مائة طن من الطح

الملكية تثبت  ، فبعد الفرز)2("ية المنقول غير المعين بنوعه الا بفرزه طبقا للقانون لا تنتقل ملك"الاردني 

ن إ و  ، فيكون البيع بذلك  صحيحاً  فإن وقع البيع من المالك  ، يسهل معرفة المالك من غير المالك و

  . الغير  اللم اً فضولي اً وقع من غير المالك عد البيع بيع

   التملك ى شرطتعليق البيع عل :خامسالفرع ال

فيترتب  فاسخشرط  وإمافيتوقف على وجوده الالتزام ما واقف إط إن هذا البيع يعلق على شر 

وهنا يعلق البائع التزامه  ،باكتساب البائع  لملكية المبيع يتمثلوالشرط الواقف  ،على وجوده زوال الالتزام

ن أ بمعنى ،تحقق الشرط سقط البيعذا لم يإف ،الشيء المبيعتحقق شرط تملك على بنقل ملكية المبيع 

من ) 400( ردني في المادةونجد أن المشرع الأ ،)3(لى حين تحقق الشرطإ للبائع غير بائنة الملكية

، وتفيد هذه المادة أن "د ثبوت الشرطالمعلق بالشرط يجب ثبوته عن"ن ت على أقد نص القانون المدني

أثر التي جعلت من تحقق الشرط  ينات المقارنةرجعي ،على خلاف التقنثر فوري لا لتحقق الشرط أ

  .)4(القواعد العامةرجعي وفق 

                                                            
  .369ص،  مرجع سابقسلطان، أنور،  )1(
  .ليستقيم المعنى" غير "تجدر الاشارة الى وجود خطأ في صياغة هذه المادة ويجب الغاء كلمة ) 2(
  .31ص مرجع سابق،، يثلا شين، الغيا) 3(
  .325ص مرجع سابق ، سلطان ،انور،) 4(
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ن كان البيع ، وبذلك إ)1(رتب عليه زوال الملكيةتن تحقق الشرط يإذا كان الشرط فاسخا فإأما 

بل علق التزامه على شرط  باتاً  فإن البائع هنا لا يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاماً ، مثقل بشرط التملك

  .صادر من فضولي ال  )2(يس هذا بيع ملك الغيرول

 بيع الوارث الظاهر  :سادسالفرع ال

 ،) 3(يعالج مسألة بيع الوارث الظاهر )المصري أو الأردني(في القانون صريح لا يوجد نص

المتعاملين بحسن ولكن الاعتبارات العملية التي تفرض استقرار المعاملات وحماية للأوضاع الظاهرة و 

  .ن يكون بيع الوارث الظاهر بيعا صحيحا نافذا بحق حصة الوارث الحقيقيأض علينا نية تفر 

من خلال المصري  القضاءتبنى ذات المبدأ الذي سار عليه  ردني قدن القضاء الأأونجد 

تثبت "،)4(من خلال ما  جاء في قرار محكمة التمييز الاردنيةالقواعد العامة، ويتضح  ذلك ب الاستعانة 

رثة بمجرد وفاة المورث في التركة وحجة حصر الإرث الصادرة للورثة هي كاشفة لتلك حقوق الو 

امت الحقوق وليست منشئة لها فتكون المميزة غير وارثة وليس لها حقوق في التركة والتصرفات التي ق

سهم البنك العربي والتي كانت مملوكة للمرحوم فاروق هي تصرفات أسهماً من ) 250(بها وهي بيع 

عت في ملك الغير غير أن تلك التصرفات تمت أثناء أن كانت حجة حصر الإرث قائمة وقبل وق

صدور الحكم بإبطالها وتصويب أسماء الورثة الحقيقيين، وحيث صدر الحكم القضائي بابطالها بتاريخ 

بورصة (بينما كان تصرفها وبيعها للأسهم موضوع الدعوى في سوق الأوراق المالية  17/7/2001
                                                            

، عمــان، دار الثقافــة 10، طالحقــوق العينيــة :الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني . )2013( عبــد الهــادي ،العبيــدي ) 1(
  .188للنشر والتوزيع ، ص

  .273-272ص السنهوري ،مرجع سابق ،) 2(
 غيـر رسـالة ماجسـتير، غير فـي القـانون الوضـعي والفقـه الإسـلاميبيع ملك ال ).2006(أيمن محمد حسين ناصر ، )3(

  .56، ص كلية الدراسات العليا جامعة النجاح، منشورة،
  .منشورات مركز عدالة 4/9/2005تاريخ  ،هيئة عامة، )2043/2004(حقوق رقم تمييز  )4(
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الأمر الذي يقتضي اعتبار بيعها بيع الوارث الظاهر إذا كان في حقيقته  1/2/1999بتاريخ ) نعما

بيعاً لملك الغير لان الوارث الظاهر لا يملك المبيع إلا أن هناك اعتبارات توجبها العدالة واستقرار 

قي ومن ثم يتملك المعاملات في المجتمع تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقي

من  1189/1والمادة ) 114(وهذا تطبيقاً للقواعد العامة والتي أشارت إليها المادة . المشتري المبيع

وحيث أن عقد تحويل وبيع الأسهم موضوع الدعوى من المميز ضدها الأولى . القانون المدني الأردني 

تم إبطالها لاحقاً وحيث أن المتعاقدة للمميز ضدها السادسة كانت  أثناء قيام حجة حصر الإرث والتي 

السادسة حسنة النية لأنها كانت تعتقد بتلقي ملكية الأسهم من مالكتها الحقيقية التي كانت تحمل حجة 

وحيث أن المتعاقدين يجهلان معاً وقت إبرام العقد أن  ،حصر ارث صادرة عن محكمة شرعية مختصة

بها الأسهم موضوع الدعوى للمميز ضدها السادسة حجة حصر الإرث التي باعت المميز ضدها بموج

وحيث أن التعاقد المبرم بين . كانت غير صحيحة ولم تقدم الجهة المميزة أية بينة لإثبات خلاف ذلك

المميز ضدها الأولى والمميز ضدها السادسة تم بعوض وليس على سبيل التبرع، فإن ما بنى على 

 - ونافذ في حق الوارثين الحقيقيين ومن ثم تتملك المشترية  ذلك أن عقد البيع المذكور هو عقد صحيح

استرداد الأسهم المباعة  - الورثة  الحقيقيين  -ولا يجوز للمدعين  -المبيع -السادسة  - المميز ضدها 

   ."وانما مطالبة البائعة بقيمة الأسهم التي باعتها
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ونجد  ،بيع الوارث الظاهرمن في تحديد موقفها  قرارات المحاكم المصريةتضاربت في المقابل 

لا يجوز مخالفة القانون حيث  ،يرلملك الغ مر قد اعتبرت بيع الوارث الظاهر بيعاً نها في بداية الأأ

   .)1(المعاملات راستقرا بحجة

 ،فعلا يبيع ملك غيره  الوارث الظاهرأن  اعتبار )2(هو القضاء المصريعليه  استقرإلا أن ما 

المشتري في ف ،أنه قد صدر عن أطرافه بحسن نية مالم يتبين ،)3(لملك الغير بيع حيث المبدأ  فهو من

ويشترط  ،وحماية الأوضاع الظاهرةالنية  نزولا لمقتضيات حسن ،وينفذ البيع هذه الحالة يتملك المبيع

ر الشخص ظهو : مايلي توافر  وضاع الظاهرةلأصحاب اأ قاعدة المتعاملين بحسن نية مع لتطبيق 

 صاحب يكون أنو  ،ذلك الناس على ويحملهيعتقد هو نفسه أنه وضع حقيقي ف ،ضع الحقيقيبمظهر الو 

 الحق في المتصرف ذلك ظهور في  -أوإيجابا سلبا – بخطأه أسهم قد "الحقيقي للوضع طبقا "الحق

 يجهل كان أنه أي نية، بحسن الظاهر الوضع هذا أساس على آخر معه يتعامل أن صاحبه، بمظهر

 هذا ويكون معقول، جهد ببذل الواقع هذا يتبين أن يستطيع يكن ولم الحقيقي، للواقع المظهر مخالفةهذا

 الوضع صاحب مع المتعامل صوري، فإن عوض أو عوض بغير كان لو لأنه حقيقي، بعوض التعامل

  )4(.بحمايةالقانون جديرا يكون لا الظاهر

                                                            
ــد قضــا ،شعلة،ســعيد أحمــد :راجــع فــي هــذا القــرار مــن خــلال  29/3/1979نقــض مــدني ) 1( ــنقض المــدني فــي عق ء ال

بــدون ســنة نشــر،  مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة الــنقض فــي عقــد البيــع خــلال اربعــة وســتين عــام، ،البيــع
  .457ص ، ون طبعةدب
  .258ص ،مرجع سابق سعيد احمد، من خلال شعلة، ،26/2/1986 ض مدني،قن) 2(
دار وائل :، عمان5ط عقد البيع:في شرح القانون المدني الاردني الوجيز). 2005(عبد الرحمن جمعه الحلالشة،)  3(

  .591، صللنشر والتوزيع
بـدون  ،3ط ،،العقـود المسـماة المجلـد الاول، البيـع 3ج: لوافي فـي شـرح القـانون المـدنيا). 1990( سـليمان مرقس،) 4(

  .731-730ص ،ناشر
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لمشتري لم يبذل بعض ا تبين أن اإذ، أما )1(ملك الغيرحكام بيع أعمال لإ جة لا حاوعليه 

  .الفضولي بيع فهو ما ليس في ملكه ،نه بييع أ فيجب اعتبار، نه يتعامل مع غير المالك أالجهد ليعلم 

   الشيء الشائعبيع الشريك  :سابعالفرع ال

الأول هو أن :في حالة بيع أحد الشركاء على الشيوع حصته إلى أجنبي، نكون أمام احتمالين 

مفرزة، والفرض الثاني أن المشتري كان يعلم أن البائع  يملك البائع يملك الحصة تقد أن المشتري اع

 بيع شائعا، ولذا لابد أن نعرض  كل احتمال، ونبين إن كان لهما ذات حكم بيع الفضولي؟مال

 يجوز للشريك على الشيوع أن يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرف وقد نصت

اذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من "ردني على أنه القانون المدني الأ من) 1031(ادة الم

ليه من وقت إنصيب المتصرف انتقل حق المتصرف  المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في

ليه يجهل أن إذا كان المتصرف إ لى المتصرف بطريق القسمة و إلى الجزء الذي آل إالتصرف 

  .)2("بطال التصرف أيضاإفله الحق في  ،ين المتصرف فيها مفرزة حين العقدالمتصرف لا يملك الع

يض عليها كأن يبيعها أو يقا ، ك  الحق بالتصرف في حصته معاوضةً شريلليتضح من هذا النص أن 

لى جمعيهم كما يمكن أن يصدر إ لى أحد الشركاء أو، ويجوز أن يصدر التصرف إكأن يهبها و تبرعاً أ

  .)3(ير الشركاءغلى أجنبي من إ

إذا ، فجهل المشتري بأن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الاحتمال الأول وهي

أن المتصرف في العين المفرزة لا  وبعد القسمة ، تمام عملية البيعثبت أن المشتري كان يجهل وقت إ

                                                            
  .274السنهوري ،عبدالرزاق ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .من القانون المدني المصري) 826(له نص المادة يقاب  ) 2(
  . 118ص ،ردنية الجامعة الأ: عمان ، ادارة وازالة المال الشائع). 1993 (وليد نجيب القسوس،  ) 3(
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 ة قد أصبح مالكا ملكيةف بعد القسم، وذلك لأن المتصر  وكان صحيحاً  استقر البيع ،يملكها منفرداً 

 الاردني من القانون المدني) 1031(ولم يعد هناك ما يسوغ التمسك بالإبطال حسب المادة  مفرزة،

ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على "من القانون المدني الأردني ) 156(المادة  بأحكام عملاً و 

  .)1("  النية وجه يتعارض مع ماتقتضي به حسن

طبق عليه أحكام لمفرز في نصيب الشريك المتصرف، فيذا الجزء اأما إن لم يقع ه

على جزء مفرز من المال الشائع، ولم  إذا كان التصرف منصباً " وهي تقضي بأنه) 1031/2(المادة

إلى حق المتصرف إليه، من وقت التصرف، يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل 

من حق المتصرف إاليه الذي يجهل أن بذلك ف، و "ريق القسمةالجزء الذي آل إالى المتصرف بط

فيثبت له الحق في الإبطال على أساس  المتصرف لايملك العين مفرزة عند العقد أن يبطل التصرف ،

     . )2(قواعد الغلط

فلا يعتبر االمشتري واقعا في غلط لأنه يعلم  ع ،علم المشتري بالشيو  الاحتمال الثاني وهو أما

حيث يعتبر التصرف صحيحا للمتصرف إليه  اشتراها ، مفرزة حين غير ن الحصةشترى أعندما ا

   .وامتنع على المشتري أن يطلب الإبطال

                                                            
، عمــــان، دار الثقافــــة للنشــــر 2، طحــــق الملكيــــة فــــي ذاتــــه فــــي القــــانون المــــدني ).1997(ســــوار، وحيــــد الــــدين  )1(

  .129التوزيع،ص
دار الثقافـة للنشـر : ،عمـان10، طالحقـوق العينيـة:الوجيز فـي شـرح القـانون المـدني ). 2013(ي،علي هـاديالعبيد) 2(

  .188والتوزيع ،ص
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، وبذلك يخضع هذا التصرف إلى  )1(ولم يعرض المشرع  بنص صريح للتصرف قبل القسمة

مفرز من المال  القواعد العامة في الشيوع وبمقتضاها يعد الشريك المشتاع الذي تصرف في جزء

الشائع قد تصرف فيما يملك ويعد تصرفه صحيحا فيما بين المتعاقدين ،ولكنه لا ينفذ في حق الشركاء 

الآخرين، ويرى بعض الشراح أن للمشتري أن يطلب الابطال قبل القسمة على اعتبار أن البيع هو بيع 

  .)2(ملك الغير، فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء 

يحق للمشتري إبطال البيع دون الحاجة  فهل التصرف قبل القسمة، ي حولوقد نشأخلاف فقه

 البعضويرى  ،)3(و كان يجهلهوقت التصرف بقيام الشيوع أ لى انتظار نتيجة القسمة سواء كان يعلمإ

  .للمشتري الحق بإبطال البيع ولا يجبر على انتظار القسمة أن

فإذا ما وقع الجزء محل البيع  ،جة القسمةي الراجح هو وجوب تعليق حكم البيع على نتيالرأو 

لى نحصر التصرف في النصيب الذي آل إوي إن كان يجهل البيع، في نصيب البائع نفذ البيع

   .)4(المتصرف

قد يبيع ما لا يملك من بذلك و  ،من المال الشائع  مفرزاً  يبيع جزءاً  ن الشريك قدلنا أيتضح 

نافذا  ن البيع صحيحاً اما وقع الجزء المفرز في نصيب البائع كذا فإ ،)5(لى ما يملكه إضافة المال بالإ

                                                            
ة، حســــن  كيــــر  .181، ص2ط حــــق الملكيــــة ،: الحقــــوق العينيــــة الاصــــلية.  )1961( راجــــع فــــي غــــانم ،اســــماعيل) 1(
  .   363،ص،بدون طبعة، منشأة المعارف 1،جالحقوق العينية الاصلية: القانون المدنيأصول ). 1965(
ـــرزاق) 1( ـــاهرة 1، ط8،جلوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدنيا. )1967(الســـنهوري،عبد ال دار النهضـــة العربيـــة، : ، الق

  .          870ص
  .844ص ، مرجع سابق،  8ج الوسيط، ،السنهوري)  3(
  .101_99ص مرجع سابق،جمعة، عبد الرحمن، )  4(
  .162،ص، مكتبة سيدا عبداالله وهبة  ، بدون طبعة الوجيز في عقد البيع. )1970( المنعمعبد البدراوي،  )5(
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بيع ف ،)1(المفرز من نصيب باقي الشركاء فهنا نكون أمام صورة من بيع ملك الغير كان الجزء أذإأما 

ي لايملك العين حق ويكون للمتصرف الذ ،)2(فيما يتجاوز حصة البائع فضوليو بيع المال الشائع ه

من كل "منها على أن ) 1075(في المادة  مجلة الحكام العدلية ما نصت عليه وهو  ،ابطال التصرف

خر فلذلك لا يجوز تصرف خر ولا يعتبر وكيلا عن الآلآجنبي في حصة االشركاء في شركة الملك الأ

  ........"أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه 

خر يختلف آ ال االشائع حكماً ي بيع المأهذا النوع من البيوع ل ىفقد أعط يردنالأ المشرع  أما

 لمشتري ا أما ،أن المال شائعاً ذا ما كان يجهل إبطال البيع إللمشتري الحق بف ،الفضوليحكام بيع أعن 

، ويؤخذ على و جهل بملكية البائع للمالأعلم  على كان سواء فسخ البيعحق فله   الفضوليفي بيع 

، في حين أن في التصرف في المال الشائع يأخذه بإبطال البيع من قبل المشتر  الأردني مشرعنا

  .  المشرع الأردني لم يأخذ بالإبطال واعتمد الفسخ كما جاء في الفقه الإسلامي

 خرج فيه ،ذو طبيعة خاصة ولكن الفضوليبيع  في ظاهرهع المال الشائع أن بي وخلاصة القول

ادة حكام المأ أيمال الشائع لقانوني الخاص بالالنص االفضولي، فحكام بيع أعن  الأردني شرعالم

مال تخرج  بيع ال ،)3(في القانون المدني المصريلها ردني وما يقابمن القانون المدني الأ) 1031(

بين المشتري حسن حيث فرقت هذه الأحكام  ، مختلفة اً وتعطيه أحكام الفضوليالشائع من نطاق بيع 

  .)4(عن حكم بيع ملك الغير اً بذلكختلفم ل حالة ،لك خاصاً  القانون حكماً فرد أوبذلك  ،النية وسيء النية

                                                            
  .303،ص169فقره  ،مرجع سابق ، 4السنهوري ،الوسيط،ج) 1(
  .339-336ص، مرجع سابق، سلطان أنور) 2(
  .من القانون المدني المصري 2/ 862المادة ) 3(
  .101،صمرجع سابقجمعة،عبد الرحمن،  )4(
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   ةــــالبيوع العقاري :الفرع الثامن

 انعقـاد أركـان مـن ركنـاً  التسـجيل جعـل حيـث ،ع العقاريـةو لـى شـكلية البيـإ الأردنـي المشـرع اتجـه

 يف " أنه على  (1952) لسنة  )40( رقم والمياه الأراضي تسوية قانون من )16( المادة نصتف ،البيع

 المـاء أو الأرض، فـي والمقاسـمة والإفـراز، والمبادلـة، البيـع، يعتبـر لا فيهـا التسـوية تمـت التـي الأمـاكن

 التصـرف قـانون مـن الثانية المادة نصت كما"التسجيل دائرة في جرت قد المعاملة كانت إذا إلا صحيحا

 ...التصرف معاملات عجمي إجراء ينحصر" أنه على 1953 لسنة )49( رقم المنقولة غير الأموال في

 تسـجيل نظـام مـن الثالثـة المـادة نصـت كمـا "الأراضـي تسـجيل دائـرة فـي بهـا تسـجيل سـندات وإعطـاء

 دائـرة فـي الأراضـي فـي والمنـافع الحقـوق بيـع معاملـة أن تجـرى علـى 1953 لسـنة) 1( رقـم الأراضـي

 صـحيفة مـن البـائعين أسـماء تشـطب البيـع يـتم وعنـدما مشـتري، لكـل بيـع عقد بموجب الأراضي تسجيل

 ."البيع عقد وتاريخ رقم مع المشتري اسم فيه ويدون المنقولة، غير الأموال سجل

 لابـد أي ،شـكلياً  اً عقـد العقـار بيـع عقـد  لـه علـى أن قرار من أكثر في الأردني القضاء أكد وقد

  ).1(التسجيل دوائر لدى البيع معاملة إجراءمن  لإتمامه

 الماء أو الأرض في والقسمة والإفراز والمبادلة البيع يعتبر لا" أنهب التمييز محكمة قضتعليه و 

    )2("التسجيل دوائر في يسجل لم ما صحيحا التسوية فيها تمت التي المناطق في

 الحقـوق ولا الملكيـة تنتقـل لا" أنـه علـىردنـي مـن القـانون المـدني الأ )1148( المـادة نصـت كما

 من لا العقد وقت من منتقلة الملكية تعتبر التسجيل، تم ومتى ،"لتسجيلبا إلا العقارية المواد في العينية

                                                            
  .منشورات مركز عدالة،  11/2/1979تاريخ ) 166/79(مييز حقوق رقمت)  1(
  .منشورات مركز عدالة، 5/4/1993تاريخ ) 170/93( تمييز حقوق رقم  )  2(
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 الخاصة القوانين إلى التسجيل أحكام تنظيم ترك وبذلك  العقد، هو الملكية نقل سبب لأن التسجيل وقت

قـانون السـير  ، حيـث نـص ات الطبيعـة الخاصـةمر علـى المنقـولات ذويطبق ذات الأكما  ،)1(الأردن في

ن المنقـــولات التـــي لهـــا ســـجلات خاصـــة أ"منـــه )  1/أ/4(المـــادة  فـــي )1984لســـنة 14 (قـــم ردنـــي ر الأ

  . "لا بتسجيلها في دائرة الترخيصالسيارات والسفن لا تنتقل ملكيتها إك

 الخاصـةوالمنقـولات ذات السـجلات  الأردنـي القـانون فـي العقـار بيع أن إلى ننتهي تقدم مما إذاً 

موقفـاً  ردنـيالمشـرع الأ اتخـذوقـد  ،البيـع هـذا بطـلان إلـى يـؤدي افيهـ ةالشـكلي وتخلـف ة،شـكلي هـي عقـود

 دون الملكية ينقل الذي نفسه هو الإسلامية الشريعة في العقد إذ ،مغايراً للفقه الاسلامي في هذا الجانب

 أبـرم متـى إذ العقـار، وبيـع المنقـول بيـع بين الحكم في يفرق لم الإسلامي لفقهفاآخر،  إجراء لأي حاجة

 فـي للـثمن البـائع وملـك للمشـتري المبيـع ملـك ثبـوت وهـو الأصـلي، حكمـه عليـه ترتـب صـحيحاً  العقـد

 مرشـد مـن ( 74 ) والمـادة العدليـة الأحكـام مجلـة مـن ( 369 ) المـادة عليـه نصـت مـا هـو وهـذا الحال،

 تـوافر رةضـرو  دون البيـع صـحة هـوبيـع العقـار م حكف ،المنقول حكم يأخذ العقار حكم أن وبما الحيران،

 المالـك، إجـازة علـى الإسـلامي الفقـه فـي موقوفـا ينعقـد الفضـولي بيـع أن وبمـا البيـع، لصـحة معـين شـكل

  .)2(بطل يجزه لم إن و نفذ أجازه إن المالك، إجازة على موقوفا ينعقد الآخر هو الغير عقار بيع فإن

 إنفـ لـكالما إجـازة علـى العقـد هوتوقـف ردنـيفـي القـانون الأالفضـولي  بيـع حكـمن علمنـا أ وقـد

 بيـع يكـون وبـذلك ، لا بالتسـجيلفـلا ينعقـد إبيـع العقـار  أمـا ، بطـل يجـزه لـم وإن بـأثر رجعـي  نفـذ أجـازه

                                                            
انظر في ذلك العبيدي،ملاحظات ومقترحـات علـى  760_795،ص2يضاحية للقانون المدني الاردني جالمذكرات الإ) 1(

  .146ص ،المدني الاردنيالبيع في القانون بعض نصوص عقد 
 ،مطبعة دار الكتاب: ، بدون طبعة، دمشقالبيع والايجار والمقايضة :العقود المسماة). 1989(الزحيلي، محمد  )2(

  .220ص
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 وهـو  ،بصـدد عقـد بيـع  نكـون أنالفضولي  بيع شروط حدوقد ذكرنا أن من أ ،باطلا أيضا الغير عقار

 فـي يسـجل لـم مـا باطـلٌ  فـي أصـلهردنـي الأ انونالق بموجب العقار بيع لأن العقار،ع بي في يتوافر لا ما

  .وبذلك نخرج هذه البيع من نطاق بيع الفضولي ،لالتسجي دائرة
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  الثالث الفصل

  الطبيعة القانونية لبيع الفضولي 

  

   سلاميانونية لبيع الفضولي في الفقه الإالطبيعة الق :ولالمبحث الأ  -

  الطبيعة القانونية لبيع الفضولي في القانون الوضعي :مبحث الثانيال -
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  الثالثالفصل 

  الفضوليلبيع  القانونية الطبيعة

فمنهم من  ،الفضوليالطبيعة القانونية لبيع ن فيما بينهم حول تحديد و الفقهاء المسلم تباينت آراء

فعقد الفضولي عندهم عقد  ،لعقد الموقوفبنظرية ا فقد أخذمنهم خر البعض الآأما  ،باطلاً قداً تبره عاع

  .غير نافذ صحيح

تناولت بيع الفضولي تحت فقد  أغلبها بالفقه الغربي، التشريعات الوضعية والمتأثرة فيأما 

. لبحث عن الطبيعة القانونية لبيع الفضوليل محاولةفي راء وقد تضاربت هذه الآ ،عنوان بيع ملك الغير

انونية لبيع الفضولي في الفقه الطبيعة الق :ولالمبحث الأ :مبحثينلى ولذلك سنقسم هذا الفصل إ

  .الطبيعة القانونية لبيع الفضولي في القانون الوضعي نقف فيه على المبحث الثاني، سلاميالإ

  ولالمبحث الأ   

    سلاميانونية لبيع الفضولي في الفقه الإالطبيعة الق  

عند قولين قول بالصحة وتوقف  مرالأ بهمقر ، واستببيع الفضولي المسلمون فقهاءاللقد عرف 

  . )1(النفاذ على الإجازة وقول آخر بالتحريم والبطلان

وفي  ،الفضوليببطلان بيع  قائلال ولهما يعرض الرأيأ مطلبين، لىإنقسم هذا المبحث لذا س  

   .بيع الفضولي موقوفأن  يعتبر ي والذيالمطلب الثاني سيعرض الرأي الفقهي الثان

                                                            
  .65ص ،مرجع سابق  الحكيم ، عبد الهادي ،) 1(
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  نظرية بطلان بيع الفضولي: الأول المطلب

ن يكون أومنها  ،)1(ليؤتي الأثر المطلوب منه ينبغي توافرها أن للعقد شروطاً إن من المسلم به 

أن ك الولاية الشرعية،ا الملك أو وهم ،يتحقق إلا بأمرين مر لاوهذا الأ ،د سلطة على المعقود عليهللعاق

  .)2(له في التصرف من الشرع ماذوناً  أو أو وكيلاً  و وصياً أ يكون العاقد ولياً 

 شرط للانعقاد وبدونه لاإن كان شرط الملكية للمعقود عليه  حولن ميفقهاء المسل اختلفولكن 

بعض وبهذا صرح  ،ة المالكعلى إجاز  موقوفاً  أو أنه شرط للنفاذ فيقع العقد بدونه صحيحاً  ،يقع العقد

وفي رأي آخر يقول الكاساني في بدائعه  .)3( )يقوم مقامه شروط لزوم البيع الملك أو ما( مبقوله الفقهاء

 )4( )وكذا الملك والولاية ليس بشرط انعقاد البيع عندنا بل هو شرط النفاذ حتى يتوقف بيع الفضولي(

  . )5(الشافعي رحمه االله فهو شرط للانعقاد والعقد لا ينعقد بدونه وأما عند

لى اختلافهم إة القانونية  لبيع الفضولي يعود الطبيع ن حوليمنشأ اختلاف الفقهاء المسلم اً إذ 

في هذا  بتداءاً إولذلك سنعرض  نعقاد أو النفاذ،لاباعتباره شرطا ل ،حول شرط الملك فى عقد البيع

اهري ظبو المنذر وابن حزم الأفضولي ومنهم المطلب آراء الفقهاء الذين يذهبون نحو بطلان بيع ال

  . حدى الروايتينإالمذهب الجديد والحنابلة في  في وبعض المالكية والشافعية

                                                            
  .54ص، مرجع سابق،  الحكيم ،عبد الهادي) 1(
  .114ص، مرجع سابق  غياثي،اللاشين،) 2(
  .، القاهرة3ج،الفروق.)ه1344(أنظر في ذلك القرافي ،شهاب الدين أحمد ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي  )3(
  .146صمرجع سابق،  ،الكاساني  ) 4(
  .148ص ،السعادة دار ،1 ط ، 13 ج ، المبسوط ).1331(السرخسي سهل بن محمد بن بكر أبي السرخسي،) 5(
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ويؤسس فقهاء هذه النظرية آرائهم على أدلة من القرآن الكريم ،السنة النبوية ،القياس والمعقول   

  :ونعرضها على التوالي

  أدلة من القرآن الكريم :الفرع الأول

إلِا عَليَْھَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ "قوله تعالى ب اء هذه النظريةفقه لدتاس  

 ،نسان يكون عليهمة أفادت بطريقة الحصر أن كسب الإية الكريووجه الاستدلال أن هذه الآ ،)1("أخُْرَى

في ما وهو ماينا ، لى غيرهإنسان لكسب الإ سناداً إلكان ذلك  يلتصرف الفضو  على غيره ولوصحَ  لا

ع أن يية الكريمة تدل على أن الفضولي في عقد البيع لا يستطل بأن الآ، وقي)2(ية الكريمةدلت عليه الآ

، وفي  الرد على ذلك يمكن القول بأن المالك هو )3(يملك المشتري الشيء المبيع ولا أن يملك الثمن

  .)4(الذي يلزم نفسه بالاجازة وقبلها لا ينتج العقد أي أثر

ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ  " عالىمن قوله ت من مؤيدين هذه النظرية خرونواستدل آ يَا أيَُّ

نكُمْ تَرَاضٍ  بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَ تَكُونَ تجَِارَةً عَن هو أن البيع  ،ية الكريمة، ووجه الدلالة من الآ)5(" مِّ

وهنا بيع الفضولي تجارة عن  ،لعدم وجود رضا المالك ،لأموال الناس بالباطل ملك الغير يعتبر أكلاً 

، وبهذا يكون )6(وذلك لوقوعه من دون اطلاع المالك فيكون باطلا، جازةته الإولو لحق ، غير تراض

جازه ية عندهم شرط لانعقاد العقد والإفالولا ،ي الملكيةأركان العقد أركن من  لانتفاءالتصرف باطلا 
                                                            

  ).164(سورة الأنعام الأية ) 1(
    286، بدون سنة نشر،القاهرة ، ص9، جالمجموع شرح المهذب في فقه الشافعيةووي، ابو زكريا النووي ، الن) 2(
  .435ص ،8ج ، مرجع سابق،ابن حزم) 3(
 ،5ج، شرح ملتقى الأخبار من أحادديث سيد الأخبار نيل الاوطار). 2000(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ) 4(
  .252ص، القاهرة ، دار الحديث، 5ط
  .29ية سورة النساء الآ) 5(
  .575، ص6مرجع سابق، ج، الكاساني راجع ) 6(
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ذا إتصرف الفضولي لا ينتج آثاره إلا على ذلك بأن ، ويمكن الرد )1(اللاحقه لا تصحح التصرف الباطل

 ية الكريمةكما أن الآ )2(موال الناس بالباطلأك يكن موقوفا فلا يرتب عليه أكل جازة وقبل ذللحقته الإ

فليس  ولذلك ،و انتقال كما هو حاصل بالتجارةألتجارة وليس في بيع الفضولي نقل باقد جاءت خاصة 

  . )3(ن صدر عن غير  رضا المالكوإ  في بيع الفضولي أكل للمال

  أدلة السنة النبوية :الفرع الثاني

 ،ليس عند الانسان الناهية عن بيع ماو ) لى االله عليه وسلمص(حاديث الواردة عن النبي الأومن      

يأتيني الرجل  :أتيت رسول االله فقلت" :ما رواه حكيم ابن حزم قال )مصلى االله عليه وسل(ل رسول االله قو 

، فهذا )4("لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "  :قال أأبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ ليس عندي، سألني من البيع ماي

فهذا الحديث بنظرهم نهي صريح من الشارع عن بيع الشيء غير المملوك والنهي عند هؤلاء الفقهاء 

  .)5(يعني البطلان

ليس عنده، والنهي  لفضولي يبيع ماوا، نسانليس عند الإ هذا نص في النهي عن بيع ما اذاً 

ابن  فيما يملك إلاولا عتاق ولا بيع  لا طلاق"رسول الله  ء يقتضي البطلان، كذلك جاء قولعند هؤلا

  .)6(جازة وما تلحقهولم يفصل بين الإ، ونفى بذلك رسول االله البيع في غير ملك ، "آدم

                                                            
 المجتهـد بدايـة ).2000(يالأندلسـ القرطبـي رشـد ابـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد الوليـد أبـي رشـد، ابـن  )1(

  .143ص، العلمية الكتب دار :بيروت ،2 ط ،2 ج ،المقتصد ونهاية
  .262، ص 9جع سابق ، جاالنووي ، المجموع ، مر  )2(
  .85ص مرجع سابق، من خلال عبد الهادي الحكيم ،ابن قدامة، مرجع سابق،  )3(
، )6206" (الكبرى"، وفي 7/289" المجتبى"، والنسائي في ) 1232(، والترمذي 6/129أخرجه ابن أبي شيبة ) 4(

  .)3098" (الكبير"، والطبراني في )3503(، وأبو داود 5/317" السنن"، والبيهقي في )3099" (الكبير"والطبراني في 
  .163ص، مرجع سابق الشوكاني،  )5(
  .286صمرجع سابق، ،9النوووي ، ج )6(
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أن النهي  الوارد  " ما ليس عندكلا تبع "ويمكن الرد على ما جاء في تفسير الحديث النبوي 

،أما المراد من )1(تبع المعدوم فمعنى لا تبع ماليس عندك أي لا ،في الحديث خاص ببيع المعدوم

بحكم البيع السابق على دخوله في ملكه  ليس عنده ثم يشتريه ثم يسلم الحديث أن يبيع الشخص شيئاً 

على الحال ولا يسبق حكم  ث يثبت مقصوراً لأن الحاد ،وهذا غير ممكن وباطل في الفقه الاسلامي

 .)3(هذا يخرج الحديث عن محل النزاعبو  ،ببيع المعدوم وليس بيع الفضولي الحديث خاصٌ ف ، )2(سببه 

 أدلة القياس :الفرع الثالث

 لا نباعه مم نه لا يقدر على تسليم مالأ ، استدل أصحاب هذا الرأي بأن تصرف الفضولي باطل   

لك يقاس على ع كلها باطلة وكذو وهذه البي، باع الطير في الهواء أو السمك في الماء يملكه فهو كمن 

  .)4(ذن أو ولايهإتصرفات الفضولي دون 

 ،بيع السمك في الماء باطل لعدم وجود محل العقدف ،ذلك بأن هذا القياس مع الفارقيرد على و 

جازة إعلى  لكه فيكون العقد موقفاً يم ولكنه لا ،موجوداً  يبيع محلاً  ، فهوفضوليلبخلاف تصرفات ا

للملك عند القبض وهذا هو  مقيداً  الآبق أو الطير في الهواء فينعقد فاسداً ما بيع أو  ،)5(المالك الحقيقي

  .)6(مذهب الحنفية

                                                            
  252صمرجع سابق، ،5ج،لشوكاني ا )1(
بدون ناشر بدون ،5،جشرح الهداية فتح القدير ).ه1316(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيهمام،ال )2(

  .309ص طبعة،
  .65ص ،مرجع سابق حسن فرج، الرزاق،عبد ) 3(
  .263ص ،9ج مرجع سابق، النووي،) 4(
  .110ص مرجع سابق،،  الغياثي ،لاشين) 5(
  .154السرخسي، مرجع سابق ، ص )6(
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  ول أدلة المعق :الفرع الرابع

ذه وه، إصدارهذا كان العاقد له ولاية إلا إا أن العقد لا يوجد شرعً حيث  واستدل الفقهاء بالمعقول

لا  ،هليةفاقد الأ من فكما لا يوجد العقد ،هليةفالولاية كالأ ذن من المالكتتحقق بالملك أو الإ الولاية لا

فلا يكون  ،بالتصرف من المالك ا للمتصرف فيه ولا مأذوناً والفضولي ليس مالكً  يوجد من فاقد الولاية،

  .)1(الآثارلتصرفه وجود في نظر الشارع ولا يترتب عليه شيء من 

وتخلف شرط النفاذ يؤدي  ، من شروط الانعقاد ويرد على ذلك بأن الولاية شرط من شروط النفاذ لا

  .)2(لا أن يقال ببطلانها جازة ممن يملكها شرعاً على الإ لى وقف نفاذ العقدإ

والسنة لتخلف  قرآن الكريم،في ظل هذه النظرية باطل بصريح الما تقدم نجد أن بيع الفضولي م

في العقد و  ،ن المحل في بيع الفضولي موجود ولو كان غير مملوك للفضوليأولكننا رأينا  ،المحل

  .)3(راء التي عرضناهاالموقوف رد سديد على الآ

   موقوف بيع الفضولي :المطلب الثاني

ذهب القديم مي الة في إحدى الرواتين والشافعية فلالأحناف وأغلب المالكية والحناب مذهبإن 

باضية في مامية والإالزيدية والإفي ذلك  يضاً أويتفق معهم ، الفضوليبيع العقد الموقوف ل نظرية يتبنون

  .حدى الرواتين إ

                                                            

 القانون في ومايقابله العراقي المدني القانون وفي الإسلامي الفقه في الموقوف العقد ،عبد البر ،محمد زكي ) 1(

  .126ص ، الخامسة والعشرون السنة والاقتصاد، القانون مجلة في مقالة ،المصري

  .281صمرجع سابق،  ،5ج ،ابن نجيم) 2(
  .68- 67ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق حسن فرج) 3(
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 ،)1(لى عقد صحيح وعقد غير صحيحإمن حيث الصحة والبطلان  عند الحنفيةالعقد وينقسم 

النافذ  :ثلاثةفهو  -نهي فيه  الذي لا - ما العقد الصحيح، أو فاسدأوالعقد غير الصحيح إما باطل 

  .)2(والعقد الموقوف، لازمالالنافذ ليس ب، اللازم

، )3(وهو إما ملك الغير أو حق بالعقد لغير المالك، تعلق به حق الغير والعقد الموقوف هو ما

صله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولايفيد تمامه لتعلق أي تعريف آخر فهو العقد المشروع بوف

ف كبيع ن العقد الموقو أدى الرواتين حإقوال المالكية والحنابله في أمن  والمستفاد أيضاً  ،)4(حق الغير

  .)5(كها شرعا فادته الحكم ممن يملإو عقد توقف هف الفضولي

إن أجازه  ،نصار هذه النظرية أن بيع الفضولي بيع صحيح موقوف على إجازة المالكأ ويرى

واعتبر كأن لم يكن فالولاية والملكية عندهم من شروط ، نفذ، وإن لم يجزه فسخ البيع وأصبح باطلا

، فالتصرف يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر ،)6(النفاذ لا من شروط الانعقاد

  :عدة أدلة مستقاة من المصادر التالية منهؤلاء الفقهاء مشروعية توقف بيع الفضولي  ويستدل

                                                            
  .258، ص9النووي ، المجموع ،ج ) 1(
  .20ص ،، مرجع سابقعبدالرزاق حسن فرج، ) 2(
  .421، مرجع سابق،ص11السرخسي ،ج) 3(
 من خلال فرج،، القاهرة 3الفروق،ج). 1344(اب الدين أحمد ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي،شه) 4(

  .41ص مرجع سابق، عبدالرزاق حسن ،
 القرطبي رشد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبي ،درشابن  .213نجيم ،مرجع سابق،ص ابن)5(

  .142-141ص،  العلمية الكتب دار بيروت، ،2 ط ،2 ج ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ).2000( الأندلسي
  .218ص ،مرجع سابقابن نجيم ، )6(
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  القرآن الكريم  :ولالفرع الأ 

ومن  )1( "وأحل االله البيع" يستدل أصحاب الرأي بعدم بطلان بيع ملك الغير من قوله تعالى

يات ووجه الدلالة من الآ ،) 2( وابتغوا من فضل االله رضفانتشروا في الأ ةفاذا قضيت الصلا"قوله تعالى 

ة تشمل جل عام وهذه النصوص، وطلب الفضل  الكريمة أن االله سبحانه وتعالى شرع البيع والتجارة

و وجودها عند صدور أبتداء وجود الرضا من المتعاقدين في الإ نإ و موقوفا و أسواء كان نافذا  ،البيع

  .)3(لا ما خص بدليلإطلاقها إفيجب العمل ب ، الاجازة ممن يملكها في الانتهاء

وإن وجه  ،"نثم والعدواتعاونوا على الإ وتعاونوا على البر والتقوى ولا"كما استدلوا بقوله تعالى   

   ،ذن فيه هو من التعاون على البر والتقوىمضاء بيع الفضولي بعد الإإن أية الكريمة الدلالة في الآ

  .)4(ولى القول بصحته ومشروعيتهيعد تعاونا على البر والتقوى والأوهو ما ، المشقة اءيكفي المالك عنو 

  .)4(ومشروعيته

نما إ و  ، ذنه ليس من البر والتقوىإون بالقول أن بيع مال الانسان د إلا أن هناك من رد على ذلك  

خر آفي قول معارض و  ، )5(وهو بلا شك اثم وعدوان ،ذن منهإوان وافتراء على حقوق الغير بلا عد

ن هذا العقد قبل أذك ، جازة نية لا يشمل عقد الفضولي قبل الإآالقر يات نجد بأن العموم الوارد في الآ

جازة يتوقف على جواز الرجوع الى لتمسك بالعموم بعد الإوا ،جازته لا يستوجب الوفاء على المالكإ

  .)6(العام بعد خروج الفرد منه

                                                            
  .275سورة البقرة اية ) 1(
  .10سورة الجمعة اية ) 2(
  .148صمرجع سابق،  ،5لكاساني جا) 3(
  .343،ص3الفروق،ج القرافي،) 4(
  .65ص ،عبد الرحمن،الشافعي ) 5(
  .74ص ،مرجع سابق ل عبد الهادي الحكيم ،خلامن  ،117ص،مرجع سابق، 11ج،السرخسي) 6(
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  السنة النبوية الشريفة: ثانيالفرع ال

: ودليل ذلك ما جاء عن عروة البارقي قال ،يء على قولهم بمشروعية بيع الفضولواستدل الفقها  

ه به شاتين بعت إحداهما بدينار، وجئته بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت ل بعثني رسول االله 

  .)1("بارك االله لك في صفقة يمينك: "بدينار وشاة، فقال لي

ففي هذا الحديث أن عروة ـ رضي االله عنه ـ اشترى الشاة الثانية، وباعها دون إذن مالكها وهو   

حة شرائه الشاة فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على ص ،)صلى االله عليه وسلم(النبي 

  .الثانية وبيعه إياها، وفي هذا ما يدل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذنه

ضحية فاشترى أأعطاه دينارا يشتري به ) لى االله عليه وسلمص(عن حكيم بن حزام أن الرسول  يرو و  

صلى االله ل له رسول االله فقا  ضحية ودينارأب ضحية بدينار وجاءأضحية وباعها بدينارين واشترى أبه 

  )2( .فتصدق بالدينار ودعا له بالبركة "ضح بالشاة وتصدق بالدينار"عليه وسلم 

ثم باع  ،مالم يوكل بشرائه اشترى وباع ووجه الدلالة من الحديث أن الصحابي حكيم بن حزام  

 صحيح متوقفو  جائز مرأيم وعلى ذلك فيكون تصرف الفضولي قره الرسول الكر أو  ، لم يوكل ببيعه ما

، مكنألعاقل محمول على الوجه الحسن ما ن تصرف اأكما  جازه نفذ وإلا فلا،أن إجازة المالك فإعلى 

  .)3(عانة على ما هو خير المالكنه قصد البر والاحسان والإحسن هنا لأمكن حمله على الأأوقد 

                                                            
إرواء : انظر. صحيح: ، قال الألباني2937: برقم, 9/230، سنن أبي داود 1179: برقم, 5/48سنن الترمذي ) 1(

  .1287: برقم, 5/128الغليل 
نا أبو كريب ، وسنن الترمذي ،كتاب البيوع باب حدث 3/256سنن أبي دواد ،كتاب البيوع ،باب في مضارب يخالف  )2(
  .)1257(ورقم  3/855
  .209صمرجع سابق،  ،5،ج ابن رشد) 3(
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نه ستدلال به لأابن حزام لا يصح الا ن حديثأذلك  ، يأمن يعترض على هذا الر  يضاً أونجد 

ن حكيما ابن حزام أكما  ،)1(بو داود لما فيه من راو مجهولأفقد رواه  ،حديث ضعيف من حيث السند

بأن حكيما لم يكن   :نرى من يقول، ، وفي الرد على هذه الانتقادات)2(كان وكيلا للنبي وكالة مطلقة 

وبهذا لا يصير وكيلا مطلقا  بتصرف خاص وهو شراء شاةمره النبي أنما إ و  ،وكيلا وكالة مطلقة

  .)3(بالتصرف

  القياس:ثالثالفرع ال

وقوعه فجاز أن يصح موقوفا إن عقد الفضولي عقد له مجيز حال  :واستدلوا بالقياس فقالوا   

جازة الورثة ، كما إفإنها تجوز وتكون موقوفه على  ،قياسا على الوصية بأكثر من الثلث زة اجعلى الإ

  .)4(ح فهو بيع صحي ،الفضولي قياسا على البيع بشرط الخياريقولون بأنه يجوز بيع 

لفضولي على الوصية التي ضون قياس بيع افالعقد الموقوف ير فكرة ن لين الفقهاء المعارضإ

، )5(وقالوا أن الوصية تصح بالمجهول والمعدوم وهوما لا يصح في بيع الفضولي ، ثلث التركةتجاوزت 

 ،يملك ن البائع يتصرف فيما لاإوأما في بيع الفضولي ف ،ينشأ تصرفا ن الوارثأالرد على ذلك بويمكن 

  .)6(يجيز تصرفا وقع على ماله هنا والمالك

  
                                                            

  .65ص ،، مرجع سابقعي الشاف) 1(
  .287_285صمرجع سابق،  ،9النووي ،ج) 2(
  .154،ص،مرجع سابق ،السرخسي) 3(
  .244صمرجع سابق،  ،3ج الفروق، القرافي، )4(
  .278-285ص ،9ج المجموع، النووي،) 5(
رسالة  ،دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي :بيع ملك الغير  ).2006(حمد حسين، أيمن مناصر  )6(

  .82ص ، غير منشورة، جامعة النجاح،ماجستير
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  المعقول:رابعالفرع ال

ن تصرف الفضولي تتوافر لأوذلك  ،صحاب الرأي بمشروعية بيع الفضولي بالمعقولأاستدل 

 فالبائع والمشتري قدعبرا ،غيره لافمثلا لو باع الفضولي م ،فيه جميع أركان التصرف الصحيح

ملوك للبائع لا يؤثر وكونه غير م، رادتهما تعبيرا صحيحا سليما بتلاقيهما محل العقد متقوم مشروعإب

مر وكل ما في الأ ،العقد في هذه الحالة سليمو  ،جائز البيعف لو باعه بإذن مالكهف . العقد على وجود

فإذا أجاز المالك لهذا البيع زال المانع ونفذ  ضا المالك به،وجود مانع أوقف نفاذه وهو احتمال عدم ر 

وعلى ذلك فقد اعتبر اصحاب هذه النظرية صورة من صور  ،)1(العقد وترتبت آثاره من وقت انعقاده

جازة نفذ فإن صدرت الإ، العقد الموقوف وهذا العقد عقد صحيح ولكنه تتوقف آثاره على إجازة المالك

  .)2(كأن لم يكنن بطل البيع اعتبر إ و 

عندما أرسى الاسلام  قواعد البيع جعل جوهر العقود ولحمتها في  ؟رأيين أرجحي الأولكن   

نما إ") صلى االله علية وسلم(قول رسول االله  فيهو الارادة الحرة والرضائية النقية ولم يشترط غير ذلك 

ود االله ولا بما لايخالف حدن الأصل هو منفعة الناس وتحقيق الخير لهم إولذلك ف ،"البيع عن تراض

ي بيع ملك الغير لما أشروعية بيع هذا النوع من البيوع م فالراجحالتراضي، مر بيتعداها طالما تم الأ

لا ضرر و ثاره الا بإجازة المالك الحقيقي يرتب آ لاكما  أن البيع هنا  فيه من تفريج وتسهيل على الناس،

فقهاء المسلمين هو اعتبار ملكية المحل شرط من  أغلب  عندف ملكه قبل ذلك، يصيبيلحقه ولا عدوان 

والحكم في الحالتين مختلف  ،ركان العقدأمن  اد المحل يعد ركنجاو تنما إ و  ،شروط النفاذ وليس الانعقاد

                                                            
  .309مرجع سابق، ص ، 5،ج فتح القدير شرح الهدايةهمام، ال) 1(
  .61ص ،مرجع سابقعبد الرزاق حسن فرج ،) 2(
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ن ن نساوي بيأوليس من المنطق  ،لى البطلانإرتب وقف العقد والثانية تؤدي به تماما فالاولى ت

  .جازة المالكإبيع موقوف على كبيع الفضولي  ح يلعقل ترجالحكمة واومن  ،الحالتين

ن ينعقد مع أفالعقد يمكن ، عقد موقوف  الفقه الاسلاميوخلاصة القول أن بيع الفضولي في 

  ال الملكيةن انتقأمر وكل مافي الأ ، العقد هنا ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة المالكو تخلف حكمه، 

  .جازة لإلى حين اإفي هذاالبيع يتأخر 
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  ثانيالمبحث ال

  القانون الوضعيفي طبيعة القانونية لبيع الفضولي ال

وحيث أن منها  ،المبحث بعرض موقف التشريعات الوضعية من بيع الفضولي  في هذاسنقوم 

،  تأثر بالفقه الفرنسي كالقانون المصري والبعض الآخر  سلامي كالمشرع الاردني،من تأثر بالفقه الإ

ونية لبيع الفضولي في القانون ول نتناول فيه الطبيعة القانالأ:هذا المبحث إلى مطلبين وعليه سنقسم 

  .والمطلب الثاني نعرض فيه الطبيعة القانونية لبيع الفضولي في القانون المصري ردني،الأ

  ردنيالأ  المدني الطبيعة القانونية لبيع الفضولي في القانون :ولالمطلب الأ 

أغلب  ، فأخذ عن مجلة الاحكام العدلية سلاميه الإردني بالفقدني الألقد تأثر القانون الم

كما أنه يستند القانون المدني الأردني إلى الفقه  ، والتي أخذت بدورها أحكامها عن الفقه الحنفي أحكامه

فإذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه " منه ) 2/2(سلامي بموجب المادة الإ

فقد أخذ ولذلك ، "سلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعةالإ

 هذه النظرية غريبة تبرف على عكس المشرع المصري الذي تعني  بنظرية العقد الموقو دالمشرع الار 

ن لقانو فا ، - كما سنرى لاحقا -عنه ، حيث يفضل موقف المشرع الاردني موقف المشرع المصري

  .)1(م العقد متأثرا بالفقه الاسلامي دني قد حدد أقسار الأ

ردني في المادة اريخ إجازته، وقد ميز المشرع الأإلا من ت يرتب آثارهذ ولافنيلا والعقد الموقوف 

الأثر الاصلي للعقد أو الغرض "ويقصد بحكم العقد   من القانون المدني  بين حكم العقد وآثاره )199(

فحكم العقد يختلف عن حقوقه والتي يقصد بها ما يستتبع العقد  ، "لمتعاقدان من انشائهالذي قصد اليه ا
                                                            

  .71ص أنظر ما جاء في هذه الدراسة ، )1(
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لى إلمبيع اقد البيع يتمثل في نقل الملكية فحكم ع ،طالبات تؤكد حكمه وتحفظه وتكمله من التزامات وم

ويتضح  ،)1(بيع أما حقوقه فتتمثل في التزام البائع بتسليم الم ،وثبوت الملك في الثمن للبائع  المشتري

، أن حكم العقد يثبت مباشرة ومن تلقاء نفسه ،ردنيمن القانون المدني الأ)  199(من نص المادة 

لى إضاف مهله أصرف قد انعقد صحيحا كونه صدر من ن التأعني ي ف فهذالعقد الموقو لبالنسبة و 

ن تم رفضه بطل العقد جازة ممن يملكها فإلا بعد صدور الإإلكن نفاذه لا يتحقق  ،محل قابل لحكمه

  .)2(واعتبر كأن لم يكن

يكون " منه )175-171(ونرى تطبيق العقد الموقوف في القانون المدني الاردني في المواد    

صدر التصرف من فضولي في ملك غيره أو من مالك  في مال له  إلا إذاالتصرف موقوف النفاذ على 

كان التصرف دائرا بين النفع والضرر أو كان من تعلق به حق الغير أو من ناقص الاهلية في ماله و 

المدني  القانون من )133( الماد من الثانية الفقرة كما تنص ،"على ذلك مكره أو اذا نص القانون

 العقد نأ نص على فهذا  "الحال في الحكم أفاد موقوفا الصحيح العقد يكن لم اذا" نأردني على الأ

 يدلبذلك و  نشانه،إ فور الحكم فهو يفيد -غير موقوف- نافذ  عقدال كان ذاإ نهإ و  صحيح، عقد الموقوف

ردني في التشريع الأ الفضوليهو عقد صحيح، فبييع  الموقوف العقد نأ على المخالفة بمفهوم النص

أوقفت نفاذ هذا العقد وجردته من قد ) الملك(لا أن تخلف ولاية المحل إ ،ركانبيع صحيح مكتمل الأ

  .ثارهآ

                                                            
مكتبة  :عمان طبعة،بدون  تزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني،لمصادر الا  ).2001(الفار،عبد القادر) 1(

  .125ص، دار الثقافة 
، رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة عين العقد الموقوف في القانون المدني ).1989(المومني، عيسى كتوردال) 2(

   .89ص شمس،
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التمعن فما يهمنا الآن هو ، ردني هو عقد موقوففي القانون المدني الأبيع الفضولي ن توصلنا إلى أ 

  .ردنيالنص وتحديد ما أراده المشرع الأ في هذا

وحده فإن أجاز البيع  )1(أن بيع الفضولي في التشريع الاردني موقوف النفاذ على اجازة المالك

ولى لأحكم ببطلانه بل الا لا يمكن،   )2(البائع للمبيعفالمانع هنا هو عدم ملكية  نفذ وإن لم يجزه بطل،

يمكن انتقال الملكية أو استحقاق الثمن حتى  وبالتالي لا ، ادام هذا المانع موجود ى موقوفا ماأن يبق

فيجيز البيع وتمتد  ،و علمهأذنه إفي البيع الذي وقع على ملكه دون فإما يرضى المالك  ،يزول المانع

، وإما يرفض البيع  فيعتبر كأن  )3(نع يعود الممنوع الماي وقت انعقاد العقد فبزوال أثر رجعي أثاره بآ

   .لم يكن

هي  أخرى نص على أحكام هذا البيع في نصوص خاصة ن القانون المدني الاردني قدأنجد 

ذنه إخص ملك غيره بغير اذا باع ش -1" هنأمنه على  )550(فنصت المادة  ،) 550،551(المواد 

جازه أع في حق مالك العين المبيعه ولو يسري البي ولا – 2 يطلب فسخ البيع،ن لمشتري أجاز ل

                                                            
 479/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  479/1999ة التمييز الاردنيه رقم قرار محمك) 1(
   1/1/2000من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  326المنشور على الصفحة 28/11/1999تاريخ ) هيئة خماسية(

  .التي لا تنتقل للمالك اللاحق حق اجازة عقد الفضولي يعود لمالك السابق للعقار لانه من الحقوق الشخصية *
 2/ 260ايجار الفضولي ينعقد موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة كما تقضي بذلك المادة * 

من القانون المدني وان التصرف الصادر من الفضولي في مال غيره يكون موقوف النفاذ على الاجازة بالمعنى المقصود 
ن المذكور والاجازة تكون بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة بالسكوت ان من القانو  171بالمادة 

من ذات القانون وعليه فان سكوت المالك الاصلي على وجود  173دل على الرضا عرفا بالمعنى المقصود بالمادة 
ه الفضولي وتكون يد المدعى عليه على المدعى عليه بالعقار مدة ست عشرة سنة يشكل اجازة لعقد الاجارة الذي ابرم

العقار يدا مشروعة تستند لعقد ايجار صادر عن فضولي اجازة المالك الاصلي وتكون الدعوى المقدمة من المالك 
  .الجديد بمنع المعارضة مستوجبة الرد 

  .88ص، مرجع سابقناصر، أيمن محمد حسين ، ) 2(
  .العدلية الأحكام مجلة من ( 24 ) المادة عليه نصت ما هذامن القانون المدني الاردني و المادة ) 3(
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المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا  اذا أقر :على مايلي  551كما نصت المادة "المشتري 

بيع ثار عن آ وتحدثت هذه المادة "لى البائع بعد صدور العقد إذا آلت ملكية المبيع إفي حق المشتري 

المالك وارادة  رادةإ و إرادة المشتري نفسه، : )1(تتحكم بها ثلاث إراداتن هذا البيع ويتبين أ الفضولي،

  .سنرجئ البحث فيها في الفصل الرابع و ، )الفضولي(البائع 

حد تطبيقات تصرفات الفضولي أن المشرع الأردني قد جعل من بيع الفضولي أ ونخلص بالقول

ردني، في التشريع الأ ن بيع ملك الغير هو بيع الفضوليأي أ) 171(ا في الماده عليها سابقالتي نص 

حكام هذا عندما نص على أفهل خالف المشرع الاردني نهجهه القانوني المستمد من الفقه الاسلامي 

و بيع أ ولذلك سنقوم بعرض لموقف المشرع المصري من بيع الفضولي! )550،551(البيع في المواد 

  .التشريع المصري أي المواضع قد تشابه بها مع لنرى، عندهمكما هو معروف  ملك الغير

  المصري المدني الطبيعة القانونية لبيع الفضولي في القانون :المطلب الثاني

بين كثير من  كبيراً  لفضولي في القانون الوضعي جدلاً االتأصيل القانوني لبيع حول  التساؤل رييث   

أنها تتفق أحكامه مع القواعد العامة أم  فهل -)2(عندهم ببيع ملك الغيروالمعروف  -شراح القانون

سنبحثه في هذا المبحث باستعراض النظريات التي قيلت في الطبيعة  وهو ما ،تعتبر أحكاما استثنائية

قانون المصري باعتباره اعتمدنا بذلك على القدو  ،القانون الوضعيمن خلال  الفضولييع القانونية لب

ببعض  مع الاستئناسوذلك على النحو التالي  ،ن الوضعي المتأثر بالفقه الفرنسيبرز للقانو الأالممثل 

  .نصوص قانون العقود والموجبات اللبناني لما من تشابه بينهما 

                                                            
  .535ص،بدون ناشر، 1، طشرح عقد البيع في القانون المدني:العقود المسماة). 1993(محمد يوسف،الزعبي  ) 1(
  يجدر التنويه اننا سنعمد الى استخدام مصطلح بيع ملك الغير في هذا المبحث كما ورد في القانون المصري ويقابله )2(

  .  بيع الفضولي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
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  نظرية البطلان المطلق :الأول الفرع

بيع ب ملبيع الفضولي والمعروف عنده القانونيتأصيل ال حول مصر فيقهية تضاربت الآراء الف  

الذي تأثر به القانون المدني  الفرنسيغموض النص القانوني هو  والسبب في ذلك ،ملك الغير

بيع ملك  مصير لمعرفة العامة القواعدفي نطاق  ضرورة البحثالفقهاء  بعض ويفترض، )1(المصري

  .الغير

فهم  ،مطلقالبطلان هو ال بيع ملك الغيرجزاء أن  ؤسس أنصار هذه النظرية قولهم فييو   

هما استحالة المحل أو انعدام   ،سببين رئيسين لى إ  -وفق القواعد العامة -  يعزون هذا البطلان

البطلان المنصوص عليه في المادة  أن لىإ بالقول ونولذلك نجد جانب من الفقهاء يذهب ،السبب

 ،حالة المحلاست وأفي القانون المدني الفرنسي هو بطلان مطلق تأسيسا على انعدام السبب  )1599(

  .رع ملك الغيبي ولهذا ينال البطلان من 

حالة  أنيرى مؤيدو هذه النظرية ، باستعراض النظرية التي تؤسس البطلان على انعدام السببو 

مادام البائع لايستطيع أن ينقل  ذ أن التزام المشتري لا يقابله شيءإ ،بيع ملك الغير ينعدم فيها السبب

  .)2(يع ملك الغير باطلا لانعدام السببولهذا يعد ب ،ليه الملكيةإ

من  ذلك لأن عقد البيع يعدو  ،يجانب الصوابقول تأسيس البطلان على انعدام السبب إن 

فلو صحت مسألة انعدام سبب التزام وعليه ، الملكية بحكم العقد هاتنقل فيتالملزمة للجانبين التي العقود 

بيع فيه تبادل  دفع بعدم التنفيذ لأننا أمام عقدالمشتري لكان الأحرى تطبيق نظرية الفسخ أو ال

خ العقد حسب القواعد خلال طرف في تنفيذ التزامه يرتب الحق للطرف الآخر بفسإومجرد ، للالتزامات 
                                                            

  . 719، مرجع سابق، ص3مرقس،الوافي،ج. 281صع سابق،جمر ، 8،جالسنهوري) 1(
  .227صاشر، نبدون ، بعةطون دب ،والمقايضة والايجار البيع. )1956(مصطفى منصور منصور، )2(
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أن مجرد تعذر تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية للمشتري فور  لىإ بالإضافة ،)1(بطلانهالعامة وليس 

صلي أو قد يقر المالك الأ ،مستقبلاً  الشئ المبيع قد يتملك البائعف ،عدام السببول بانالعقد لا يكفي للق

  .البيع

وبناء على ماسبق ، )2(حتى نحكم على البيع بالبطلان تحالة مطلقةاس الأمر ليس بمستحيل إذاً 

  .الغير لانعدام السبب كد تأسيس بطلان بيع ملاستبعفلا بد من ا

أن البائع يستحيل عليه ب يتمثل في ذلك القول، فستحالة المحللاسناد البطلان المطلق إأما عن 

لكن و  ،)3(الغير هو بيع باطل بطلانا مطلقاوبالتالي فإن بيع ملك  ،أن ينقل الملكية الى المشتري

وهي ،  )4(أن البطلان المطلق لا يترتب إلا على الاستحالة المطلقة  يتبينلى القواعد العامة إبالرجوع 

البعض دون البعض على  ي تستحيل على الكافة وليس الاستحالة النسبية التي تستحيلالاستحالة الت

وبالتالي فإن احتمالية إجازة هذا البيع من المالك أو أن  ،الآخر أو التي تسحيل في وقت دون الآخر

وقعوا  ومن هنا يبدو أن الفقهاء قد ،)5(يصبح هو نفسه مالكا أمر لايعد مستحيلا استحالة مطلقة

فهناك فرق بين أن  ، موجود هو المحل الذي يكون غير مملوك للبائعالباعتبار المحل غير تناقض ب

يعد ذلك  ولى لاي الحالة الأفف ،)6(لمالك وبين أن يكون المحل منعدم يكون المتصرف في المبيع غير ا

                                                            
  .22- 21ص مرجع سابق، اسماعيل، غانم،) 1(
  .36ص  مرجع سابق،لاشين محمد يونس،  اثي،الغي) 2(
دار النهضة  ،بعةطبدون  ،نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري). 1993(الشرقاوي،جميل )3(

  281ص ، العربية
 "لاكان العقد باط اذا كان محل التزام مستحيلا في ذاته"القانون المدني المصري على أنه  من 132تنص المادة ) 4(

  .المطلقة لا النسبية والاستحالة المقصودة هنا الاستحالة
  .280ص، مرجع سابقجميل،  الشرقاوي، )5(
  .254صمرجع سابق،  ،رمنصور مصطفى منصو ) 6(
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فقد نصت عليها  يةأما في الحالة الثان ،فهو عقد صحيحلأن العقد مستوف لأركانه  ،سببا لبطلان العقد

مصير وهنا " اذا كان المحل مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا" من القانون المصري  )132(المادة 

   .)1(هو البطلاننعدام المحل العقد لا

يلتزم  عالبائبأن  ،لى نقل ملكيةإلات التي يؤدي فيها البيع بذاته ينبغي أن يراعى في الحاكما 

وليس  ،التزامه بمقتضى عقد صحيح فإنه يوجد في مركز المتعاقد الذي لم ينفذ فإذا لم يقم بذلك ،بنقلها

من ف، راذاما توافرت شروط الانعقاد في بيع ملك الغيف، لفي مركز متعاقد غير ملتزم لأن العقد باط

  .)2(ذا ما تعذر ذلك بطلإ ولى تصحيحه و الأ

، وبه م توفر ركن من أركان العقدعدل هو الجزاء الذي يقرره المشرعالبطلان  ونخلص بالقول أن

جازة ولكل الإتلحقه لا كما  ،)3(باطلالعقد لأن بالنسبة الى الغير عاقدين و تلى المإثر بالنسبة نعدام الأي

بيع ملك عقد  أن بينما نجد، ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أيضا أن تقضي به من تلقاء نفسها

ولا يتمسك ببطلانه إلا  نه وينتج آثاره عدا نقل الملكية ،قد توافرت أركايختلف تماما عن ذلك ف الغير

تمكننا  نالت من نظرية البطلان المطلق لا التي ضعفالنقاط ، ف) 4(المشتري كما تلحقه إجازة المشتري

سواء كان هذا البطلان لاستحالة المحل أو  ،من التعويل عليها عند التأصيل القانوني لبيع ملك الغير

                                                            
 اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت التعاقد كان العقد باطلا"من القانون المدني الاردني  159المادة تقابلها ) 1(
  .162، ص1المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني جراجع في ذلك "
  . 46ص العقد الموقوف، توفيق حسن، فرج، )2(
  .53ص ، مرجع سابق يمن محمد حسين،ناصر،أ )3(
  .76ص ،مرجع سابق مصطفى منصور، منصور،) 4(
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كما أنه يتعارض  ،قمع أحكام البطلان المطل نهائياً  تتفق خرى فأحكام بيع ملك الغير لابعبارة أ ،السبب

  .)1(مع النص الصريح

  نظرية العقد الموقوف :انيالثالفرع 

سلامي بمحاولة منهم عقد الموقوف التي عرفها الفقه الإفقهاء المصريين بفكرة الالاستعان بعض 

العقد الموقوف يتوقف أثره على أن وتقوم هذه النظرية على  ،)2(غيرالطبيعة القانونية لبيع ملك ال حديدل

يحقق الغاية قرار المالك نفسه إقف تصرف البائع في ملك غيره على تو قرار الصادر من المالك، فالإ

،  ذا ما أقره إالبيع يسري في حقه وفي حق غيره ن هذا أو  ،تصرف غيره من المالك يضار  ن لاأمن 

وبذلك فإن المشتري لا يملك اجازة هذا العقد  ،)3(يظل التصرف معدوم الأثر كأن لم يكن لم يقره اذاأما 

من القانون المدني  )446(خلاف ما جاء في صريح المادة  )4(لا المالك الحقيقيإيملك الاجازة  ولا

ازته عطاء المشتري الحق بابطاله أو اجإ بطال و تقضي  بقابلية بيع ملك الغير للإ والتي،  )المصري

  .ثر على المالك الحقيقيأي أدون أن تكون لهذه الاجازه 

باعتباره سلامي لإالفقه امن خلال  عمالهاوإمكانية إوعلى الرغم من قوة نظرية العقد الموقوف 

 لك لاذ إلا أن المصريمن القانون المدني  )2/1( وهو ما أتاحته المادة ،من مصادر القانون اً مصدر 

                                                            
  .208-190صالمرجع السابق،  الوسيط، ،4السنهوري ج) 1(
العقد الموقوف في الفقه الاسلامي وفي القانون المدني ). 2009(محمد زكي ر،وأشار الى هذا الرأي عبد الب )2(

  .75-،74،ص1،القسم 25قتصاد ،السنة مقالة من مجلة القانون والا ،وما يقابله في القانون المصري العراقي
  .79ص، بدون طبعة، بدون ناشر ، النظرية العامة للتأمين العيني ). 1952(شفيق ،شحاتة )3(
  .129ص ، مرجع سابقج ،عبد الرزاق حسن ،فر ) 4(
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لامجال للاجتهاد في حالة بيع ملك الغير و  ،يمكن تطبيقه نص تشريعي لاوجد يكون إلا حيث لا ي

  .)1(بوجود النص الصريح

انعدام  بدا أيعني  لاوفقا لمفهوم الفقه الاسلامي ن الانتقاد الموجه لنظرية العقد الموقوف إ

بطال ابل للإفضل بكثير نظرية العقد القاسة التشريعية تينظرية العقد الموقوف من ناحية السف ،صحتها

ن يهذه النظرية تعد من القواعد العامة حسب القانون وتجدر الإشارة إلى أن ،)2(في حالة بيع ملك الغير

قد فضل استبدالها بنظرية البطلان النسبي تأثرا منه بالقانون فالمشرع المصري  أما ،ردني والعراقيالأ

  .ضمن البحث في آثار بيع الفضولي العقد الموقوف لاحقاً  بالبحث مفصلاً فيوسنقوم  ،الفرنسي

  نظرية الفسخ  :الثالث الفرع

باعتبار أن  حيث اعتمدوا في قولهم على القواعد العامة ،تبنى هذه النظرية عدد من الفقهاء

ويترتب على اعتبار عقد البيع عقدا ملزما للجانبين عدة نتائج  ، )3(ملزم للجانبين عقد البيع عقد رضائي

للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ في ذمته من التزام جاز  ما بتنفيذ حد المتعاقدينأم يقم ذا لإأنه  :أهمها 

أن المشرع المصري وإن نص على بطلان بيع ملك الغير في  )4(ولذلك يرى جانب من الفقه العقد ،

لك في والحالة بنظرهم هي كذ من القانون المدني إلا أنه في الحقيقة لم ينظم إلا الفسخ ، )466(المادة 

                                                            
  .281مرجع سابق ،ص ،الوسيطالسنهوري ،) 1(
  .281هامش ص مرجع سابق،،4ج ،الوسيط السنهوري،) 2(
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفي "من القانون المدني الاردني على أنه  )24(تنص الفقرة الاولى من المادة  )3(

أنظر كذلك "عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه أحد المتعاقدين بما وجب
  .من القانون المدني المصري )156(الفقرة الاولى من المادة 

 ،ة دار النهض: القاهرة ،نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري). 1993(الشرقاوي،جميل )4(
  .281-278ص
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لأنه  ،المبيع للمشتري امه بنقل ملكية الشيءز ئع ملك غيره لا يستطيع تنفيذ التلأن با ،بيع ملك الغير

  .فسخ العقدفيكون من حق المشتري غير مالك 

ري وهي معرفة المشت ،لا في حالة واحدةإعمالها إويرى بعض الفقهاء أن نظرية الفسخ لا يمكن   

التزام البائع  لىإالمتعاقدين  رادةإمام عقد اتجهت فيه أهو بذلك يضعنا و  ،لا يملك بأن البائع يبيع ما

فإن لم يقم بذلك كان للمشتري  ،بالتزامه أمام المشتريليتمكن من الوفاء  ،المبيع لنفسه بتخليص ملكية

  .)1(أن يطلب فسخ العقد

ادات قوية لا انها لم تسلم من أن تطالها انتقإمن قوة حجج أنصار هذه النظرية وبالرغم 

أن استقر الفقه والقضاء على  ،لى الفرق ما بين الفسخ والقابلية للإبطال وفي هذا الشأنإومنطقية تعود 

طلب فسخ العقد إلا بعد اعذار المدين في حين أن للمشتري أن  لا يجوز بأنقواعد الفسخ تقضي 

تعطي للمحاكم سلطة تقديرية  إن قواعد الفسخ ، كما دون اعذار البائع  يطلب فسخ عقد بيع ملك الغير

وهو  في منح اجل للمدين للوفاء في حين أنها لا تملك تلك السلطة التقديرية في طلب الابطال ،

الحاصل اذا ما طلب المشتري ابطال بيع ملك الغير حتى ان أصبح البائع مالكا وذلك بعد رفع 

 لطبيعه القانونية لبيع ملك الغيرديد اتح فييمكننا الاعتماد على هذه النظرية  ولذلك لا ، )2(الدعوى

  .لعدم انسجامها وأحكام بيع ملك الغير

                                                            
  .189-188ص ،مرجع سابق  ،أنور سلطان،) 1(
  .716ص مرجع سابق، سليمان ، مرقس،) 2(
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  نظرية البطلان النسبي  :الرابعالفرع 

وعلى سبيل الحصر في التشريعات المتأثرة بالفقه الغربي  ،نظرية البطلان النسبي موجودة    

العقد القابل  وافعرف -بالفقه الفرنسي تأثرا_ والقانون اللبناني والسوري وأبرزها القانون المدني المصري

  .ولذلك سنقوم باستعراض هذه النظرية من خلال القانون المصري  أحكامه ، واللابطال وصاغ

ويرى أصحاب هذه النظرية أن البطلان الذي يلحق بيع ملك الغير هو بطلان نسبي، ويعزون    

  :)1(هذا البطلان الى أحد الاسباب التالية

  س قواعد الغلط بطال على أساالإ .1

  .بطال على أساس خطأ البائع بالتزام لا يمكنه الوفاء بهالإ .2

  .بطال على اساس الاستحالة النسبية الإ .3

  .بطال بموجب نص قانوني خاصالإ .4

أم  لطبيعة القانونية لبيع ملك الغيروسنبحث في هذه الاسباب لنعرف فيما اذا ما كانت تتفق وا  

  .بي  لبيع ملك الغير على أساس قواعد الغلطولنبدأ بتأسيس البطلان النس ،لا 

  :البطلان النسبي  لبيع ملك الغير على أساس قواعد الغلط  :ولاأ

لى أن بيع ملك الغير بيع قابل إء القانون المدني المصري يذهبون وهنا نجد أن جانب من فقها

متعاقد أي للابطال لما لحقه من غلط في الصفة الجوهرية في الشيء المبيع أو في شخص ال

ملكية  أن ساس الغلط وفق القواعد العامة حيثأ، وهم بذلك يقيمون البطلان على )غير المالك(البائع

                                                            
من القانون الفرنسي بأنه لاينهض الغلط سببا لابطال الاتفاق الا اذا وقع على مادة الشيء ) 1110(مادة ال تقضي) 1(

سبب الرئيسي لشخص هو امحل الالتزام وهو ليس سببا لابطال كذلك اذا وقع على شخص مالم يكن اعتبار هذا ال
  .194،ص،1960،مصادر الالتزامات ط،1عبد المجيد الحكيم ،الموجز في شرح القانون العراقي ج من خلال"للاتفاق
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مر كذلك بالنسبة  والأ ،هل بها يعتبر غلطا مؤديا للبطلانالبائع للشيء المبيع هي صفة جوهرية والج

  .طا في شخص المتعاقد وهو ما يعد غل ،للغلط بصفة المتعاقد باعتباره مالكا وهو ليس كذلك 

 غيـر تصـور: وقيـل عنهـا، المعبـر رادةالإ مـع الحقيقيـة رادةالإ توافـق عـدم بأنـه الغلـطويعـرف 

 )2(من القـانون المـدني  المصـري )120(المادة وبالرجوع الى ، )1(التعاقد لىإ رادةبالإ يدفع للحقيقة موافق

ن كــان إ ،از لــه أن يطلــب ابطــال العقــدوقــع المتعاقــد فــي غلــط جــوهري جــ اذا مــا"نــه أنجــدها تــنص علــى 

وقـد  ،"و كـان مـن السـهل عليـه أن يتبينـه أو كـان علـى علـم بـه أقد الآخر وقع مثله في هـذا الغلـط المتعا

باعتبار أن البائع غير المالك هو غلـط  ،ن أحكام هذه المادة على بيع مللك الغيرو سقط الفقهاء المصريأ

وهـو ، في صفة جوهريـة للشـيء المبيـع  لمملوك للبائع يعد غلطاً في شخص المتعاقد أو أن المبيع غير ا

  .المذكورة اعلاه كما قررته المادة ،القابل للابطالبذلك يأخذ صفة العقد 

  !؟  هل هذا التكييف صحيح ويتفق مع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير

  :حد الشروط التاليةأمن توافر  له دب بطال العقد للوقوع في الغلط لاإالدفع ب ما يتبين من المادة أن و 

 .ضرورة أن يكون الغلط مشتركاً  -

 .خر قد وقع مثله في الغلطأن يكون المتعاقد الآ -

 .ن يكون من السهل تبين الغلط أ -

                                                            
، دار النهضه العربيه، 1، ط1، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديد). 1965(السنهوري، عبد الرزاق ) 1(

  . 315ص
 مون المدني الاردني إلا ان القانون المدني قد جعل حكم الغلط في أمر مرغوب هو عدمن القان 153يقابلها المادة ) 2(

مرجع  منصور ، منصور،مصطفى،انظر في ذلك  أما الغلط المانع فمصير عقده البطلان لزوم العقد والحق بفسخه
  .116ص ،سابق
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مر لا يخرج عن نجد أن الأ ،حد هذه الشروط على حالة بيع ملك الغيرأذا ما حاولنا تطبيق إ و 

على علم بعدم ملكيته للمبيع ئع بأن يكون البا ، لنية أو سيء النيةإما أن يكون البائع حسن ا ،احتمالين

فان العقد يكون قابلا للابطال   ،وفي حالة بيع ملك الغير مر،ن يتبين حقيقة الأأمن السهل عليه و أ

مر و يسهل عليه تبين الأأنه مالك أيكون معتقدا  أو أن، لا  أمسواء كان البائع ذاته واقع في الغلط  

ذا إ و  ،بطال العقد والتعويضإفله الحق بفإذا ماكان المشتري حسن النية  ،إلا بنية المشتري هنا عتدولا ي

من القانون المدني  )468(حكام المادة لأ قط حقه بالتعويض فقط وذلك سنداً كان سيء النية فيس

ل العقد للغلط بطاإثار التي تترتب على رتبها بيع ملك الغير تختلف عن الآثار التي يلآاف ، المصري

  .)1(طبقا للقواعد العامة 

 :بطال على أساس الاستحالة النسبية الإ :ثانيا

ويرى أصحاب هذا الرأي أن بيع ملك الغير هو صورة من التصرفات الواردة على شيء      

لى الظروف الموضوعية الملابسة إمطلقة إلا أنه غير محتمل بالنظر غير مستحيل استحالة  مستقبلي

فيكون الجزاء المناسب للعقد هو البطلان النسبي أي القابلية للإبطال من ناحية المشتري،  ، العقدلإبرام 

وإن ما تفرضه بالفعل الاعتبارات العملية هو اعتبار بيع ملك الغير تصرفا باطلا بطلانا نسبيا أي أنه 

  .)2(م تصحيحهعقد قابل للتصحيح وبالتالي  التصرف لايعتبر قائما ولا ينتج آثاره مالم يت

                                                            
مستمدة من الفقه الغربي والمستمدة شرح مفصل لاحكام التقنينات ال:" مصادر الالتزامالجمال، مصطفى محمد ،  )1(

  .194، بدون سنة نشر، بدون دار نشر ، ص1، طمن الفقه الاسلامي
: القـاهرة طبعـة، بـدون ،المصـري المـدني القـانون فـي القـانوني التصـرف بطـلان نظريـة. ) 1993(لجميـ الشـرقاوي، )2(

  .153ص ، العربية النهضة دار
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لى دائرة البيع المستقبلي والذي يخرج عن نطاق بيع ملك إيرجعنا وفي حقيقة الأمر فهذا الرأي   

وإن لم  ،كان البيع صحيحاً  فهو إن كان مالكاً ، الغير بسبب عدم معرفة إن كان البائع مالكا أم لا 

كما يؤخذ على  ، )1(ملك غيره يستطيع أن يصبح مالكا فهو يبيع مالا يملك وهذا يختلف عن الذي يبيع

هذا الرأي أنه يخلق نوعا جديدا من البطلان لا تعرفه القواعد العامة هو القابلية للتصحيح والتي لا 

  )2(.تتفق أصلا مع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير كما أرادها القانون

  تزام لساس خطأ البائع في تنفيذ الإ بطال على أالإ :ثالثا

لى أن اساس البطلان هنا هو عدم قدرة البائع على تمليك المبيع إالرأي يذهب  نجد أن هذا

أن بيع  للمشتري أي عدم استطاعة تنفيذ تعهده الأصلي المقصود من البيع وهو نقل الملك ، فهم يرون

ثار آم فالبطلان هنا بطلان نسبي يقرب ومن ث، ملك الغير مشوب بعيب أصلي وهو استحالة التنفيذ 

  .)3(رع لمصلحة المشترين بسبب الوقوع بالغلط  وقد شُ البطلا

يبدو أن أصحاب هذا الرأي يفرقون بين استحالة الوفاء العارضة بعد العقد والتي يكون فيها 

وبين الاستحالة الموجودة من وقت التعاقد والتي لايكون  ، العقد قابلا للتنفيذ وتستدعي بالتالي الفسخ

  .)4(ذ وبالتالي الأولى الحكم ببطلانهبموجبها العقد قابلا للتنفي

                                                            
  .32ص دراسةمن هذه الأنظر ) 1(
  .160 ،صحمن مرجع سابقر عبدال، جمعة) 2(
البيع والحوالة  ).1925(حمد نجيب، أالهلالي .278سابق ص مرجع ،  4عبد الرزاق السنهوري جراجع  )3(

  . 200صمطبعة الاعتماد ، : القاهرة  ،1، جوالمقايضة
  .286منصور، منصورمصطفى ، مرجع سابق، ص) 4(
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لى بطلان إتحالة القائمة وقت التعاقد تؤدي نجد أن الاس )1(لى كتب شراح القانونإوبالرجوع 

لى إمايمكن أن يؤدي  إن كل ، )2( مطلق لانعدام محل الالتزام وليس البطلان النسبي االعقد بطلان

عقد بأن ينقل الملكية أساس أن البائع التزم بمقتضى التطبيق القواعد العامة هو إمكان فسخ العقد على 

وجزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين هو الفسخ وليس ، لم يقم بتنفيذ هذا التزام و ي الى المشتر 

بطال لبيع ملك الغير على أساس خطأ البائع في تنفيذ إولذلك لا يمكننا التعويل على  ،)3(البطلان 

  .التزام

  البطلان بنص خاص :رابعا

القواعد من خلال بطلانا نسبيا  أغلب الفقه المصري يرفض اعتبار بيع ملك الغير باطلاً  إن

  :العامة ومبرراتهم في ذلك

طرفي حد أن يكون أك ،شرط من شروط الصحة تخلفار العقد قابل للابطال لاعتب القانوناشترط  .1

ما نظمه من ضمن ليست  بيع ملك الغير حالة إلا أن ،رادته معيبةإو أهلية الأ العقد  ناقص

  .)4(من القانون المدني المصري ) 144- 138(في المواد  لحالات البطلان النسبي  المشرع

وليس  الابطالالحق للمشتري وحده ب -ظمة لبيع ملك الغيراالن -ص القانونية النصو  تعطي .2

بطلب  رادته عيبإشاب  و ماأهلية ناقص الأالقواعد العامة   تخصبينما  ذلك الحق، مالكلل

 اً ذإ ولىكان من الأو ، ن المشرع هنا قد قصد حماية من شرع الابطال لمصلحته أي أ الابطال،

                                                            
  . 417ص، عبد المنعممرجع سابق ، البدراوي) 1(
، مجلة القانون والاقتصاد السنة الاولى   بطلان بيع ملك الغير علة هذا البطلان). 1930(بهجت يبدوي،حلم )2(

  .591_590ص. 591_590ص ،العدد الاول ،
  .280عقد البيع في القانون المدني، بدون طبعة، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة ، ص).1972(خميس خضر،) 3(
  .282ص ،4ج مرجع سابق، ق،عبد الرزا السنهوري،) 4(
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ولكن الامر غير ذلك فقد  ، عطاءه الحق بالابطالإ مالك الحقيقي في بيع ملك الغير و حماية ال

  .)1(قصر المشرع طلب الابطال على المشتري

 ،طرافجازته في حق جميع الأإمجرد ب القواعد العامة يصبح سارياً  العقد القابل للابطال حسبإن  .3

يسري العقد  بقي العقد غير نافذ في حق المالك ولاجازة المشتري لبيع ملك الغير تُ إن أبينما نجد 

   .)2(لا في حق المشتريإ

 ،بطالهإم و عدأجازته إثاره بمجرد آلعقد القابل للابطال ينتج  جميع فان ا ،بالاضافه الى ما سبق .4

جاز المشتري أ يتحقق حتى ولو نقل الملكية لاف ، مر غير ذلك في بيع ملك الغيرن الأألا إ

  .)3(البيع

باحثين عن تأصيل قانوني في القواعد  ،يبدو أن محاولات الفقهاء المصريين قد باءت بالفشل

 غلبالفقهاء وهم الأمن ولذلك نجد جانب آخر  للابطال، باعتباره عقد قابلاً  العامة لبيع ملك الغير

البيع باعتباره عقد ناقل عقد فبيع ملك الغير ينافي طبيعة  البيع ،هذا أن البطلان هنا خاص بيروون 

عقد البيع من عقد يرتب  اتطور فيه تيالالمراحل ل ما أوقع الفقهاء في خلاف هو ولع، للملكية

الاضافة الى تأثرهم بشروحات الفقهاء الفرنسين ب ، لملكية بحد ذاتهلناقل  لى عقدإ بنقل الملكية التزامات

   .)4(بطلانال هذا  الذين تاهوا في معرفة علة

، القواعد العامةمن خلال  بطالبيع ملك الغير للإتأسيس قابلية ه لا يمكننا نأنخلص بالقول   

ت أحد الحالا يصبح بيع ملك الغير وبذلك بموجب نص قانوني خاص قابل للابطال بيع ملك الغيرف

                                                            
  .22ص مرجع سابق، اسماعيل، غانم، )1(
  .154ص ،زيعدار الثقافة للنشر والتو : ، عمان6ط ،: النظرية العامة للالتزامات). 2011(محمد أمجد منصور، )2(
  .282ص مرجع سابق، خميس، خضر، )3(
  .590ص سابق،مرجع ،  بطلان بيع ملك الغير علة هذا البطلان بدوي، حلمي بهجت، )4(
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إلا أن هذه العلة ليست من ،لى علة معقولة إملك الغير يستند بيع ولأن ، )1(التي ترتب البطلان النسبي

من القانون المدني ) 466(نص المادة جاء بها  من وجود نص تشريعي خاص د العامة ولابدالقواع

 :وهي اً ال ثلاثبطلال حالات العقد القابلوقرر القابلية للإبطال لبيع ملك الغير، وبذلك تصبح  المصري

  .حالة بيع ملك الغير خيراً أو  رادة عن معيب الإ صادرالتصرف ال هلية،تصرف ناقص الأ

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .118،صبدون طبعة ، مؤسسة الثقافة الجامعية  ،)بدون سنة نشر .( عقد البيع والمقايضةتوفيق حسن ، فرج ، )1(
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  الفصل الرابع   

  بيع الفضولي  آثار

  

  سلامي في الفقه الإ الفضولي بيعآثار :ولالأ المبحث  -

  في القانون الوضعيبيع الفضولي  آثار:الثانيالمبحث  -
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  الفصل الرابع 

    بيع الفضوليآثار 

إيجــــار  أيضــــاً  وغيرهــــا(لــــى أن بيــــع ملــــك الغيــــر هــــو صــــورة مــــن تصــــرفات الفضــــولي إتوصــــلنا 

العثـور علـى الطبيعـة القانونيـة   الغربـيلفقـه وقد حاولت القوانين المتأثرة با ،)1()رهن الفضوليالفضولي و 

ومـا كـان مـن المشـرع  ،قـد بـاءت بالفشـلتلـك المحـاولات ننا رأينـا أن أإلا ،وسط القواعد العامة  لهذا البيع

نونية خاصة تختص فـي ذو طبيعة قا نسبياً  بطلاناً  أن أوجد ،تـأثرين بالفقه الفرنسيالمصري وهو أهم الم

ي العقـــد ســلامبطــال، فــي حــين يقابلــه فــي الفقــه الإللا قابــل عقــدهــو بيــع ملــك الغيــر ف ر،بيــع ملــك الغيــ

ي ومنهــا التشــريع ســلامهــا القــوانين المـــتأثرة بالفقــه الإســلامية بحتــة اســتعانت بإالموقــوف والــذي يعــد فكــرة 

  .موقوفاً  والعراقي فجعلوا من بيع الفضولي عقداً ردني الأ

ف الطبيعــة القانونيــة لهــذا بــاختلا ن آثــار بيــع الفضــولي ســتختلف بالضــرورةشــك فيــه أ وممــا لا

مــام ســؤال أنكــون  )لعقــد الموقوف،العقــد القابــل للابطــالا( نظــامين المتقــابلينالهــذان اعتمــاد وإزاء ، البيــع

 ولهمـاسـنبحث ذلـك فـي مبحثـين، أ لنـتمكن مـن الإجابـةو  ؟الفضـوليوحالـة بيـع  كثـر انسـجاماً أيهما أكبير 

فــي بيــع الفضــولي  آثــاري وفــي المطلــب الثــاني ســنبحث فــ ،بيــع الفضــولي فــي الفقــه الاســلاميآثــار  عــن

  .القانون الوضعي

  

  

                                                            
 ،الوجيز في العقود المدنية،دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية). 2011(الفضلي، جعفر) 1(
  .180دارالثقافة للتوزيع والنشر، ص: ، عمان 3ط



71 
 

  لوالمبحث الأ 

  سلاميفي الفقه الإ الفضوليبيع  آثار

 النفاذ، ولنتمكن من الوقوف على آثار بيع الفضوليتصرفات الفضولي موقوفة  أن لىتوصلنا إ

 ولذلك سنقسم ،ابتداءاً  الموقوف العقدن معرفة مفهوم لابد م سلامي وفق العقد الموقوف،في الفقه الإ

ثار لآ فيه أما المطلب الثاني فنعرض العقد الموقوف،مفهوم ول نبحث في الأ ،لى مطلبينهذا المبحث إ

    .بيع الفضولي وفق العقد الموقوف

  الموقوف العقد :ولالمطلب الأ 

 وقوفاً  حيث يقال وقفت الدابة وقفاً  ،غوياً يمكننا التعرف على العقد الموقوف من خلال تعريفه ل

فيه  ووقفت الأمر على حضور زيد علقت الحكم ،حسبتها في سبيل االله ووقفت الدار وقفاً  ،سكنت 

  .)1(لى الوضع أخرته حتى تضعإبحضوره ووقفت قسمة الميراث 

  :صطلاح فقد ورد أكثر من تعريف في كتب الفقهاء ونورد منها مايليأما في الا  

يضا ويقال أ ،)2(ماتعلق به حق الغير وهو إما ملك الغير أو حق بالعقد لغير المالك :العقد الموقوف

والعقد  )3("موقوف وهو يفيد الحكم على سبيل التوقف وامتنع تمامه لأجل غيره وهو بيع ملك الغير"

الموقوف هو العقد المشروع بأصله وبوصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولايفيد تمامه لتعلق حق 

  .)4(الغير

                                                            
  .148ص ،مرجع سابق ،2ج،المصباح المنير ) 1(
  .75ص، مرجع سابق،  6،ج بن نجيم) 2(
  .39ابن قدامة، مرجع سابق، من خلال فرج، مرجع سابق، ص) 3(
  .41صمرجع سابق،  ،فرح ،عبد الرزاق، من خلال 102النووي، مرجع سابق ،ص )4(
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الشافعية في المذهب القديم  عند الحنابلة وعندو حدى الرواتين إفي والمستفاد من أقوال المالكية 

فادته الحكم على إقف ما تو  هو قد الموقوفأن الع الفضولي،الموقوفة  كبيع في كلامهم عن التصرفات 

 العقد يجعلف هو المالك لمصلحته العقد يتوقف منالفضولي  بيع وفي ملك ،)1(جازة مما يملكها شرعاالإ

   .)2(فسخه الى يؤدي للعقد رفضهو يرفضه و أ نافذاً 

تظهر أثرها في المعقود  ا ورد في كتب الفقه الحديثة أن العقود والتصرفات الموقوفة التي لاموم

ها نأي أن هذه العقود موقوفة و ومعنى ك ، ممن له حق الاجازة شرعاً  عليه إلا بعد إجازتها إجازة معتبرة

  .)3(ي ذلكجازة أو الفسخ ممن له الشأن فلا بعد الإإ ا،لا توصف بالنفاذ ولا ببطلانه

ويترتب على توافر كل نوع من هذه ، نواع من الشروطأربعة أ العقد توافر ويشترط الحنفية في

و لف الركن أذا تخوإ  ذا ما توافرت شروطه انعقد العقد ،، فإ)4(ط اجتياز العقد لمرحلة من مراحلهالشرو 

بد من توافرها لانعقاد  لاو  ،لصحة العقد المنعقدوهناك شروط  ،حد شروط الانعقاد كان العقد باطلاً أ

اذا توافرت  لالآثاره إ مرتباً  فلا يكون نافذاً  ،ماسلي ما اذا انعقد العقد صحيحاً أ ،من الفساد  العقد سليماً 

إما أن  والعقد المنعقد الصحيح النافذ، لمصلحته ، جازة من تقرر الوقف حمايةً له شروط النفاذ على إ

كعقد  يارات وقد يكون غير لازم بطبيعته،ذا خلا من  أحد الخإ زماً فيكون لا، أو غير لازم  لازماً  يكون

  )5( .الوكالة والعارية

                                                            
  .142- 141ص،مرجع سابقبداية المجتهد ،  ابن رشد، )1(
  .169ص، مطبعة النجف، 5، طيالعقد الموقوف في القانون المدني العراق ).2002(أحمد محمد الكزنبى، )2(
  .228،صمرجع سابقالزحيلي ، محمد ،  )3(
  .169ص،مرجع سابق ، أحمد محمد الكزنبى، )4(
  .124، صمرجع سابق،  4السنهوري،ج) 5(
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ي ليرتب آثاره يد حكمه أهي الشروط التي يجب توافرها بالعقد ليف وشروط النفاذ عند الحنفية

 ليه حقوألا يتعلق بالمعقود ع كبيع الفضولي،الملك أو الولاية على المعقود عليه  :الشروط هي وهذه 

فإذا ما تخلف  ،هلية والمكره لأكناقص ا على نوع التصرف الولاية خيراً ألا يكون مرهونا ، وأ أيالغير 

  .)1(  حدها كان العقد موقوفاً أ

حدى والمالكية والحنابلة في إمن مراتب العقد التي يعرفها الحنفية مرتبة العقد الموقوف و 

 وعليه نافذا، إلا لا يكونية الأخرى فعندهم أن العقد الصحيح لشافعية والحنابلة في الرواأما ا ،روايتين

، فهو باطل عند الشافعية ومن وافقهم بالرأيأما  صحيحاً فالعقد الموقوف عند الحنفية والمالكية يعد 

   .)2(  الخلاف الفقهي حول تصرفات الفضولي كما رأينا سابقاً  في سبباً  وكان ذلك

العقد ف ،لى ولاية المحل أو ولاية التصرفإفات التي تفتقد مل التصر شتي فلعقد الموقو ا اذاً 

الولاية  مجرد تخلفو  د صحيح لا يمكننا القول ببطلانه،عق فهو شروط انعقاده، تمالالموقوف ينعقد باك

ثر له في الواقع أفلا  ثاره،آنفاذ هذا العقد ولا ينتج يوقف  -الفضوليكما في بيع - على المعقود عليه

فإن أجازه نفذ العقد وبدأت آثاره تظهر ، جازة ممن يملك الحق فيهاحتى تلحقه الإ صحيحاً نه انعقد أمع 

 .)3(كأن لم يكنوإن لم يجزه اعتبر العقد 

                                                            
  .23، صمرجع سابقشوشاري، صلاح الدين محمد، ) 1(
  .50-45جع ماجاء سابقا في هذه الدراسة، صرا) 2(
  .89ص مرجع سابق، ،الدكتور المومني،عيسى) 3(
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سنجيب على ذلك في المطلب ؟ بيع الفضولي في ضوء العقد الموقوفوالآن ماهي آثار 

  .التالي

  آثار بيع الفضولي وفق العقد الموقوف :الثاني المطلب

 ممن الاجازة تلحقه أن لىإ آثاره لاينتج أي ،الحال في الحكم يفيد لا الموقوف العقد نأمنا عل

 التزام تنفيذ ويتوقف ، المشتري لىإ المبيع ملكية تنتقل فلا بيعا كان ذاإ العقدف لمصلحته، العقد توقف

 ،الحالي يذه فتنف على جبارالإ يمكن لا ولكن شرعي وجود له العقد نأ أي ،نالثم بدفع المشتري

 لم اذا يفيق نأ قبل يموت وقد جيزأ ذاإ منه يفيق قد سبات حالة في الموقوف العقد نأ خرىأ وبعبارة

  .)1(يجز

جازة حيث يكون مرحلة ما قبل صدور الإ، الموقوف في مرحلتينبيع الفضولي  وبذلك يمر

زة حيث يتم بعث الحياة من جامرحلة مابعد صدور الإو  ، التصرف فيها موقوف النفاذ ولا ينتج آثاره

  .)2(جازة العقد وينتج آثاره بمجرد صدور الإجديد في هذا 

المشتري و  ،لاثة أطراف هم الفضولي أي البائعث آثار بيع الفضولي تخصن أ إلىونصل  

  :تيذلك على النحو الآطرف و كل فيما يخص  يبيع الفضولآثار وسنعرض  ،والمالك الحقيقي

  .الفضولي بالنسبة للمشتري بيع آثار: الفرع الاول

طال التي تخص الفقه البيع واستبعد بذلك فكرة طلب الابسلامي بفكرة فسخ أخذ الفقه الإ

  !؟أهو المشتري دون الفضولي ،في مسألة من له الحق بذلكولكنهم اختلفوا  بي،الغر 

                                                            
  .178ص ،مرجع سابق، أحمد محمد ،الكزنبى )1(
  .176صمرجع سابق،فرج،عبد الرزاق حسن، ) 2(
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 ما الحكم هذا في ولهم ،معاً  والبائع للمشتري الفضولي بيع فسخ حق يمنحون لحنفيةنجد أن ا

ن كان قد سلم لو فسخ البائع البيع قبل الإجازة انفسخ واسترد المبيع إ"لهم يتضح ذلك من قو و  يبرره،

 ه،جانب في العقد لزوم من تحرزاً  الحق هذا المشتري يمنحون فهم ،)1("ذا فسخه المشتري ينفسخوكذا إ

 هذا بإجازة الحقيقي المالك دخليت أن إلى المدة طالت مهما موقوفا يبقى نظرهم في الفضولي عقد لأن

 في الحق المشتري الحنفي الفقه منحفقد  بعيد، أمد إلى تطول قد التي المدة هذه وأمام ،رفضه أو البيع

  .)2"( البيع هذا من التخلص

 التـي المسـؤولية مـن يـتخلص حتـى ذلكفـ الفضـولي، بيـع مـن التحلـل حـق البـائع منحهمعن  أما

 بحقـوق الملتزم الوكيل بمثابة يعد الإجازة بعد لفضوليفا البيع، الحقيقي كالمال أجاز إذا به تلحق سوف

 أمـا ثبوتـه، قبـل نفسـه عـن دفعـه لـهو  بـه، ضـرر ذلك فيإن و  بالعيب، ويخاصم مبالتسلي فيطالب ، العقد

  .)3( البيع يسقطف رده وله حقه، في فينفذ البيع هذا إجازة فله الحقيقي المالك

بيـع الفضـولي لازم مـن جهـة كـل مـن  ، فعنـد هـؤلاء فقهـاء المالكيـة يذهب من ذلكوعلى العكس 

 حـالتين، بـين للمالـك بالنسـبة الحكـم فـي ويفرقـون وغير لازم بالنسـبة للمالـك الحقيقـي ، ،البائع والمشتري

 وكـان ،للعقد مجيزاً  يعتبر فهو وسكت المالك حضر فإن العقد، المالك حضور حالة وهي الأولى الحالة

 إبـرام حالـة وهـي الثانيـة الحالـة أمـا حقـه، سـقط وإلا العقـد مـن عـام خـلال بـالثمن البـائع لبـةمطا حقـه من

 فيـه ليقـرر البيـع وقـت مـن يبـدأ واحـد عـام المالـك أمـام يكـون الحالـة هـذه ففـي المالـك، حضرة دون العقد

فـي و  للعقد، جازةإ أنه على سكوته يفسر ساكتا وبقي العام هذا خلال يقرر لم فإذا رفضه، أو العقد إجازة

                                                            
  .581ص  ، مرجع سابقالبدائع ، الكاساني، ) 1(
  .33، صمرجع سابقشوشاري، صلاح الدين، ) 2(
  .530ص  ،مرجع سابق ، يالسرخس ) 3(
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 انقضـت فـإذا بـالبيع، علمـه وقـت مـن أعـوام عشـرة خـلال بـالثمن البـائع بمطالبـة الحـق لـه يبقـىكل حال 

  .)1(حقه سقط المدة هذه

 والمشـتري الفضـولي مـن لكـل الحمايـة يحقـق مـا الـرأي هذا في لأن الراجح، هو الحنفية رأي نإ

 التـي الإلتزامـات مـن البـائع وتحلـل المشـتري، حـق يفـ العقـد لـزوم عـدم فـي تتمثـل الحمايـة هذه والمالك،

  .)2(هرضا دون صاحبه من الملك خروج وعدم العقد، إجازة قبل عليه

 هـو المـالكي الفقـه موقـفما جـاء فـي وافق رأي الدكتور عيسى المومني في أن ت الباحثة أن إلا

 تتجـاوز لا وقفـه مـدة أن لاإ موقوفـا، كـان وإن الفضـولي عقـد لأن ،  الحمايـة هـذه يحقـق مـا فيـه الآخـر

 هـذا وفـي ، البيـع نفـذ أجـازه إنفـ العقـد مـن موقفـه المالـك يقـرر أن يجـب المـدة هـذه خـلال فـي إذ العـام،

 التفضـل هـذا قبـلي هنـا والمشـتري ، التصـرف بهـذا تفضـل مـن هـو الفضـولي لأن للجميع مصلحة القول

 المتضـرر يكـون مـن وحـده فهـو رفضـه إن اأم ،ذلك من ضير فلا فيه بارك المالك أن وبما فيه، لرغبته

  .)3(إبطاله عام من أقل خلال في وله البيع هذا من

بــين حــالتين فيفــرق الفقهــاء المســلمين  لة التعويضــات المســتحقة للمشــتري مــن الفضــولي مســأأمــا 

 بــأن البــائع فضــولي غيــر فــإذا كــان المشــتري يعلــم، وحالــة جهلــه بقيامهــا  ،لــة علــم المشــتري بالفضــالةا،ح

ن ألـزم هـذا المشـتري حتـى وإ  كثر مـن الـثمن الـذي دفعـه لـه،فلا يجـوز لـه الرجـوع عليـه بـأ مالك لما يبيع،

                                                            
  .457،صمرجع سابقالدردير، الشرح الكبير،  ) 1(
  .189، صمرجع سابقعبد الرزاق حسن فرج،  ) 2(
  .121،  صمرجع سابقالمومني،عيسى،  ) 3(
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 للمالك نتيجة هلاك المبيع أو منافعـه تحـت يـده ،لأنـه بسـوء نيتـه يكـون غاصـبا،بدفع بعض التعويضات 

   .)1(فيستقر الضمان عليه

 أداء وقـت فضـولي مـن يشـتري أنـه يعلـم نكا إنو  المشتري أن وهو الرأي الراجح  الحنفيةويرى 

فيرجـع علـى البـائع  ،ق حـ بغيـر شـيء أخـذ الذي غاصبلا مركز فيد يع الحالة هذه في البائعف ،)2(الثمن

  .)3(الشيء كولا يرجع على البائع إلا إن حصل من هذا الأخير تعد تسبب في هلا ،بالثمن الذي دفعه

 الفقهـاء انقسـم فقـد ، النيـة حسـن المشـتري أي ،ليالبيع من فضو  بقيام يجهل الذي المشتري أما

  :قسمين إلى حكمه في

 عـن بـالتعويض لمطالبتـه الفضـولي علـى الرجـوع المشتري حق من يجعلون لا والمالكية فالحنفية

 عليـه عـاد الـذي النفـع فـي أو العـين قيمـة فـي تتمثـل الزيـادة هـذه كانـت سـواء للمالـك، دفعها التي الزيادة

  .منها

 للمالك دفعه بما البائع على الرجوع حق النية حسن المشتري أعطوا فقد والحنابلة، فعيةالشا ماأ

 الـبعض يـرى بينمـا ، عليها يحصل لم منفعة مقابل الزيادة هذه كانت إذا المستردة العين قيمة عن زيادة

   .  )4( ةالزياد بهذه لمطالبته البائع على الرجوع له يحق لا بأنه والحنابلة الشافعية من الآخر

                                                            
  .259، صمرجع سابقالحكيم ،عبد الهادي،  ) 1(
  .581، صمرجع سابق ،الكاساني، بدائع الصنائع ) 2(
  .114،صمرجع سابقمحتار،ابن عابدين ،رد ال ) 3(
  .103،صمرجع سابقالألفي، محمد جبر،  ) 4(
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أمـا اذا كـان  اسـترداد المشـتري للـثمن اذا كـان حسـن النيـة، هـو عليه في الفقـه الحنفـي،المستقر و     

لبـائع سـيء النيـة فلـم يتحـدث الفقـه بالنسـبة لأما  استرداده إلا ذا وقع من البائع تعد، مكنسيء النية فلا ي

  .)1(نوبذلك نلجأالى القواعد العامة للضما، سلامي عن ذلك صراحةالإ

 الضـمان يوجـب فإنـه النيـة، سـيء البـائع مـن الضـرر إذا وقـعوتشـير هـذه القواعـد إلـى أنـه 

 الفعـل، ضـمان أعـم بعبـارة أو الإتـلاف ضـمان هـو الإسـلامي الفقـه في الضمانومصدر هذا  ،للمشتري

 يعـد والفضـولي، مـالا لـه يغصـب أو مـالا لـه يتلـف كـأن بـآخر، الضـرر يلحـق فعـلا شـخص يـأتي أن أي

 حسـن البـائع كـان إذا اً القانون، فلا فـرق اذ في ةالتقصيري المسؤولية يقابل ما، وهو  الغاصب مركز في

  .)2(الضمان يلزم بالغير إضرار كل تجعل الإسلامي الفقه في القاعدة لأن ، النية سيء أو النية

 سـيئها أو النيـة حسـن البـائع كـان سواء الإسلامي الفقه في التعويض أساسوخلاصة القول أن 

أخـذ  وهـو مـا ،راضـر الإ علـى تقـوم الإسـلامي الفقـه فـي الضار الفعل عن المسؤوليةف  ،رلضاا الفعل هو

  .ردني كما سنرىلأبه القانون ا

  )الفضولي(بيع الفضولي بالنسبة للبائع آثار  :الفرع الثاني

دور البـائع فـي يتمثل  كما وفق الفقه الحنفي ، وذلك يحق للبائع التحلل من البيع أسوة بالمشتري

أي  حـول مسـألة طـروء الملـك البـات الإسـلامي الفقـهقـد اختلـف و  ،تملـك المبيـع فـي حالـةبيـع الفضـولي 

 حال في الفضولي بيع بطلان هو الحنفية أكثرية لدى فالحكم،  الإجازة قبل العقد بعد المبيع البائع تملك

 مؤداهـا قاعـدة إلـى اسـتناداً  ،للعقـد  قـاً لاح ذلـك وكـان الملكية كسب أسباب من سببل المبيع البائع تملك

                                                            
  .255،صمرجع سابقالزرقاء، مصطفى أحمد، ) 1(
  .125، صمرجع سابق الفار،عبد القادر، ) 2(
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 ، )1(" واحـد محـل فـي اجتماعهمـا يتصـور لا إذ ، للموقـوف مـبطلا فكـان موقوف على نافذ ملك طرأ إذا"

 المالـك، ضـمنه ثـم وباعـه شـيئا غصـب لو كما العقد، على سابقا المبيع الشيء ملكية سبب كان إذا أما

  .الغصب وقت من مالكا حأصب بالتضمين لأنه وينفذ، يصح العقد فإن

 المـانع لأن العقـد، بعـد المبيـع البـائع تملـك حال في العقد بنفاذ قال من الحنفية من فهناك ذلك ومع    

 . )2(المبيع الشيء ملكية البائع بكسب زال قد العقد نفاذ من

 غيـر خرآ سبب وبين للمبيع، البائع لملكية كسبب الميراث بين الحكم في فرقوا فقد المالكية أما

 المـورث حقـوق ورث قـد الحالـة هـذه فـي البـائع فيكـون ، بالإرث المبيع الشيء البائع تملك فإذا، الميراث

أمـا إذا كـان سـبب التملـك سـبب آخـر غيـر الميـراث كالهبـة ، أو  إجازتـه أو البيـع نقـض لـه تجيـز والتـي

  .)3(البيع فيصح البيع الصادر منه ولا يجوز نقضه

 القاعـدة مـع يتعـارض المبيـع الشـيء البـائع ملـك إذا الفضـولي بيـع لانبـبط ن القـولوالـراجح أ

 فـي سـعى مـن" تقضـي والتـي )4(العدليـة الأحكـام مجلـة مـن ( 100 ) المـادة فـي المقننـة العامـة الفقهيـة

ن يصـبح مالكـا للشـيء المبيـع لا فالبـائع لملـك الغيـر بعـد أ،   "عليـه مـردود فسعيه جهته من تم ما نقض

لا فســعيه مــردود عليــه ولا اعتبــار لتصــرفه فــي البيــع الســابق الــذي تــم مــن قبلــه ، وإ  قضيســتطيع أن يــن

 ،عالمبيـ البـائع ملـك إذا ، نافـذاً  اصحيحً  بيعاً  الفضولي بيع لهذايعتبر ، )5(له نقض العقد بل يصبح ملزماً 

  .الملك هذا سبب كان أياً 

                                                            
  .314السرخسي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .117ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق، ص ) 2(
  .190مرجع سابق، ص فرج، عبد الرزاق ، ) 3(

  .88ص حيدر، علي، مرجع سابق،)  4(

  .107المومني،عيسى، مرجع سابق، ص)  5(
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  بيع الفضولي بالنسبة للمالك الحقيقي آثار:ثالثالفرع ال

 يقر أنفالمالك وحده إما  ،جازة إلى مرحلة ما بعد الاجازة ، ك وحده من مرحلة ما قبل الإينقلنا المال   

   .إقراره  يرفض أن وإما ،بيع ال

 ،إذنـه غيـر مـن الفضـولي مالـه بـاع الـذي وحـده مـن المالـك الإسـلامي الفقـه يجـازة فـتصدر الإو    

 الإجـازة مصـطلحل أن ذلـك الإسـلامي، الفقـه فـي عنـه يختلـف الوضـعي القـانون فـي الإجـازة مصـطلحو 

ي ، وسـنلاحظ ذلـك لاحقـا الإسـلام الفقـه فـي الإقـرار حـال هـو كمـا الوضـعي، القانون في الخاص مدلوله

  .عند التحدث عن آثار هذا البيع في القانون المصري

 فيه الحق صاحب من يصدر انفرادي تصرف تعني الإجازة المسلمين الفقهاء حلااصط ففي

 آثاره كافة وإنتاجه التصرف نفاذ عليه فيترتب حقه، في النفاذ موقوف مادي أو قانوني تصرف بقاءلإ

 أو الصريح الشكلوقد تأخذ هذه الإجازة ، )1( الموقوف التصرف طبيعة حسب حال بأثر أو رجعي بأثر

  .)2(.الشكل الضمني

الفضولي  بيعو  ، الباطل العقد على ترد ولا الموقوف العقد على ترد الإسلامي الفقه في ازةجوالإ

 حتـىو ،  فيبطـل منـه يجـاز لا أن وإمـا فينفذ المالك من يجاز أن إما فهو فموقو  عقد -معنا مر كما -

  . معينة شروط توافر من بد لا شرعاً  الإجازة هذه تصح

 المالـك مـن الإجـازة لصـحة يشـترط " أنـه علـى الحيـران مرشـد مـن ( 395 ) المـادة عليهـا نصـت وقـد  

 يكـون وأن حيـا المبيـع المتـاع وصـاحب والمشـتري البـائع مـن كـل يكـون أن إذنـه بغيـر ملكـه بيـع لـذيا

  . "معين قائما المبيع
                                                            

  .54، صمرجع سابقالمقري، ) 1( 
  .41،صمرجع سابقالفار،عبد القادر، ) 2( 
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  :التالية الشروط توافرب الإسلامي الفقه في شرعا معتبرة الإجازة تكون وبذلك 

  .الإجازة حين الفضولي وجود -

  .الإجازة عند المالك وجود -

  .العقد حين المجيز وجود -

  .عندالإجازة المشتري ودوج -

  .)1( .الإجازة عند عليه المعقود وجود -

 اللاحقة والوكالة ، بالبيع لاحقة وكالة تعتبر الإسلامي الفقه في الفضولي لبيع المالك إجازةو   

 لا العقد إبرام تاريخ إلى يستند رجعي ثرأ الفقهي المفهوم حسب جازةللإ آخر بمعنى السابقة، كالوكالة

فالإجازة من جهة كاشفة للأحكام المترتبة على التصرف ومنشئة لها من جهة  ،ورهصد تاريخ إلى

 بيع المالك أجاز إذا" أنه على تنص إذ مرشدالحيران من ( 396 ) المادة عليه نصت ما وهذا أخرى، 

 عنه له توكيلا إجازته تعتبر بالفعل أو بالقول معتبرة إجازة إذنه بغير ماله في تصرف الذي الفضولي

 يجبر فلا منه قبضه يكن لم وإن ،المشتري من قبضه كان إن بالثمن الفضولي ويطالب البيع في

   ".وبرئ الدفع صح إليه دفعه إن لكن  للمالك أدائه على المشتري

د البيــع ويعــو  بطــلأي ي ،ولا يلــزم بــأي التــزامه لا تنصــرف آثــار فــفهنــا  ،رفــض المالــك البيــعأمــا إن 

  .كان المشتري حسن النية وإن حتى عتبر البيع كأن لم يكن ،وي ،قبل البيع اعليه لى الحالة التي كانتإ

  ذا ما هلك المبيع فكيف يسترد المالك ملكه؟ولكن ماهو الحل إ

                                                            
  .213قدري ،محمد قدري باشا ، مرشد الحيران ،مرجع سابق، ص  )1( 
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 عنـد الهـلاك حالـة، و الفضـولي عنـد الهـلاك حالـة بـين يفرقـون -ورأيهـم الـراجح  - الحنفيـةإن 

 ،بالتعـدي إلا عليـه ضـمان فـلاأمانـة  يـد الأخيـر هـذا يـد وكانـت الفضولي عند المبيع هلك فإذا ،المشتري

  . )1( حال كل في يضمن فإنه ضمان يد كانت إذا أما

 المشتري يد لأن الهلاك، عن ؤولامس يكون فالمشتري المشتري، عند المبيع الشيء هلك إذاأما    

 أن يعلم كان اءسو  المبيع يضمنف ، نفسه لمصلحة المبيع يحوز فالمشتري، المبيع على ضمان يد تكون

  .المشتري أو البائع من اً أي يضمن أن في الخيار هناللمالك ذلك، و  يجهل أم مالك البائع

 المشـتري وبـين غيره، ملك غاصب من يشتري بأنه العالم المشتري بين يفرقون فهم المالكية أما

 حـق مـن ونويكـ ، الهـلاك سـبب كـان مهمـا المبيـع هـلاك النيـة سـيء المشـتري فيضـمن، بـذلك الجاهـل

 يجهـل الـذي النيـة حسـن المشـتري أمـا ،شـاء أيهمـا الفضـولي تضـمين أو تضـمينه الحالـة هذه في المالك

  .)2(تعديه نتيجة الهلاك كان إذا إلا عليه يرجع أن للمالك فليس الغصب، واقعة

 علم بين ذلك في فرق لا المبيع، هلاك عن مسئولا المشتري يجعلون فهم والحنابلة الشافعية أما

  .المشتري أو البائع من أي تضمين في الحق للمالك ويكون به جهله أو بالغصب المشتري

لــى حــين الاجــازة فقــه الاســلامي تتمثــل بتوقــف نفــاذه إآثــار بيــع الفضــولي فــي الن أإلــى نخلــص بــالقول 

  .)3(الاجازة قبل صدور والبائع بالنسبة للمشتري البيع لزوم عدمالصادرة من المالك الاصلي، و 

  

                                                            
  .580،صمرجع سابقالكاساني،  ) 1(
  .175السرخسي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .204ص ،،مرجع سابق3الشافعي ،ج ) 3(
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  المبحث الثاني

  بيع الفضولي في القانون الوضعي آثار

فكرة العقد  –ري كالتشريع المص -التشريعات العربية المتأثره به بعض لم يعرف الفقه الغربي و 

من  خرفي المقابل تأثر البعض الآو  ،نظرية البطلان النبسيبتمثل  آخر دوا نظامالموقوف وأوج

رض ذلك في مطلبين وسنع ، منها القانون المدني الاردني والعراقيسلامي و التشريعات العربية بالفقه الإ

بيع (الفضولي بيع  آثارالثاني والمطلب  ضولي في القانون الاردني،بيع الف آثارول حيث نبحث في الأ

  .في القانون المدني المصري )ملك الغير

   ردنيالأ  المدني بيع الفضولي في القانون آثار: ولالمطلب الأ 

ضمن  أي بيع الفضولي الصادر في ملك الغير البيعردني على أحكام لمدني الأن االقانو  نص

إن " مة التمييز بقولهاكونرى في ذلك ما قررته مح،  )171(القواعد العامة للعقد الموقوف في المادة 

ام بأحك عملاً  بل موقوفاً  وبيع الفضولي لا يقع باطلاً  بيع الوكيل المعزول هو بمثابة بيع الفضولي ،

على هذا العقد  فالمالك وحده هو صاحب الحق في ترتيب البطلان من القانون المدني) 171( المادة

لا الفضولي الحق في  وليس للمشتري و من القانون المدني،) 175(بعدم إجازته عملا بأحكام المادة 

  ) 550،551(المواد  نصوص خاصة هي  ضمن بيع الفضولي  كماعالج القانون المدني ،)1( "ذلك

ذنه جاز إاذا باع شخص ملك غيره بغير .1" هنأمنه على  )550(فنصت المادة  ،تحت باب عقد البيع

       "جازه المشتريأولو ولايسري البيع في حق مالك العين المبيعه  .2يطلب فسخ البيع ،ن للمشتري أ

                                                            
  .، منشورات مركز عدالة13/3/1979تاريخ ) 374/79(قرار تمييز حقوق رقم    )1(
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حقه وانقلب صحيحا في في المالك البيع سرى العقد  ذا أقرإ.1"  على مايلي فنصت )551(المادة  أما

  "لى البائع بعد صدور العقد إذا آلت ملكية المبيع إوينقلب صحيحا في حق المشتري  .2 حق المشتري

رادة إرادة المشتري، إ: تتحكم بها ثلاث إراداتأن آثار بيع الفضولي  ويتبين من هذين النصين

  .)1( )الفضولي(رادة البائع المالك وإ 

  مشتريرادة الإ :الفرع الأول

 النص وهذا واضح من ،ولكنه غير لازمبالنسبة للمشتري عقد صحيح نافذ  ن بيع الفضولي إ     

 ،وفسخ العقد يعني أن العقد عقد صحيح نافذ ولكنه غير لازم ، )للمشتري أن يطلب فسخ العقد جاز(

  .)2(ذا آلت ملكية المبيع للفضوليالمشتري إلى يصبح البيع لازما أيضا بالنسبة إ وقد

 بدون رضاه،مقرر له حق الفسخ بنص القانون سواء أكان ذلك برضا البائع أو  المشتري  اذاً 

بيع ب المصري المتعلق القانون المدني القانوني من في النصتأثر المشرع الاردني بما جاء يبدو وهنا 

دني المتأثر موقف المشرع الأر  وهو ما يخالف جازة للمشتري دون البائع،، حيث جعل الإملك الغير

 ،والبائع بالنسبة للمشترييجعلون البيع غير لازم الحنفية ف بالفقه الإسلامي وعلى الأخص الفقه الحنفي،

ويبدو  ،)3(و رفضه خلال عامللفضولي والمشتري وعلى المالك إجازة البيع أ البيع لازمفالمالكية  أما عند

_ على العكس من القانون المدني الأردني _المدة  أن المشرع العراقي قد تأثر بالمالكية من ناحية تحديد

                                                            
  .535ص ،مرجع سابق  ، محمد يوسف ، الزعبي ) 1(
حته يكــون العقــد غيــر لازم بالنســبة الــى أحــد عاقديــه أو لكليهمــا رغــم صــ" مــن القــانون المــدني الاردنــي  176المــادة  )2(

  ".ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض أوتقاض
  . 74_73صراجع ماجاء في هذه الدراسة  )3(



85 
 

يستعمل خيار الإجازة خلال مدة ثلاثة "من القانون المدني العراقي على أن ) 136(نصت المادة قد ف

  .)1( "إلا اعتبر العقد نافذاو أشهر 

تتمثل بإعطاء تجدر الإشارة أن هذا البيع تواجهه مشكلة في ظل القانون المدني الاردني، و و 

، صبح العقد لازما في حقهأو  رادتهعبر المشتري عن إ ماذا لمشرع الأردني الحق للمشتري بالفسخ ، فإا

 فإما أن يجيزه فينفذ في حقه أو يرفضه فيبطل، ولكن ماهو و رفضه،أجازة العقد يبقى من حق المالك إ

قبل أن يعبر المالك  ن في حقهكأن لم يك العقد وبالتالي اعتبر، ذا اختار المشتري رفض العقدإحل ال

  !رادته بإجازة التصرف أو رفضه؟ فهل يمكنه التراجع؟عن إ

ريد ذا ما أ، وإ  د انتهى من طرف المشترينه قلأ لك في هذه الحالة لايصادف عقداً ن المانجد أ

ن يكون العقد هنا لازما بالنسبة ألذلك نفضل  ن ينشأ لابد من قبول وايجاب جديدين،لهذا العقد أ

  .)2(قد الموقوفعلل العامة قواعدالوهو ما تؤكده  المالكغير نافذ في حق للمشتري 

ى المشتري في مدة تقادم دعو  خاص يحدد من نص يخلو التشريع الاردني أنوتجدر الملاحظه 

 من القانون المدني) 449(حيث نصت الماده  ،لى القواعد العامةإهنا  نلجأف ،فسخ بيع الفضولي

 ةالزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس الحق بمرور لا ينقضي" بأنه الأردني

  .)3("سنه بدون عذر شرعي مع مراعاة ماوردت فيه احكام خاصة رعش

  

                                                            
  . 1950لسنة ) 40(القانون المدني العراقي رقم  )1(
  .537الزعبي، محمد يوسف، مرجع سابق،ص )2(
  ،4ج لســـنهوري،ا فـــي ذلـــك  نظـــربعـــض آراء فقهـــاء المصـــريين أكمـــا يقابـــل ذلـــك  .193 ،صمرجـــع ســـابق العبيـــدي، )3(

  .444مرجع سابق ،ص ، مرقس . 209ص مرجع سابق،
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  إرادة المالك :الفرع الثاني

ملكه من للبيع الذي وقع على  على إجازة المالك الحقيقي أحكاماً الأردني  المشرعرتب 

  .)1(جازة البيع إوبين رفضه إجازة المالك الحقيقي لبيع ماله  الحكم بين وفرق في فضولي،

لى وقت إمستندا ذا أجاز المالك الحقيقي البيع لماله من أجنبي فينفذ التصرف في حقه إ :جازة البيعإ .1

محكمة التمييز وفي ذلك نجد ما تقرره  ،ةالسابق ةكالوكال ةحقلاجازة الالإ وعند ذلك تعتبر ،صدوره

ن إن بيع الغير يعتبر موقوفا على إجازة هذا الغير وهو المالك فإن لم تلحقه الاجازة فإ"قولها  ب ردنيةالأ

الك الحقيقي للبيع ليس من جازة المإن أأي  ،) 2( "افذا وبالتالي يبطل في حق المشتريلا يعتبر نالبيع 

وجعل الفضولي في مركز  ، ينحصر أثرها في نفاذ البيع ، بلين البائع والمشتريبعقد نشاء الإشأنها 

  .)3(الوكيل 

تكون  .1" نصت على أنهوالتي من القانون المدني الاردني ) 173(  لى أحكام المادهإواستنادا 

ويعتبر السكوت اجازة إن دل على . 2جازة بالفعل أو القول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة ،الإ

 )174(كما اشترطت المادة  ك الحقيقي صراحة أو ضمنا،وعليه فإن الاجازة تقع من المال، "الرضا عرفا

حل وقت صدور التصرف ووقت ردني لصحتها وجود العاقدين والمجيز والممن القانون المدني الأ

 .)4(ويستقي منه أحكام هذا البيع سلاميمع الفقه الإ المشرع الاردني يلتقيوبذلك  ،جازةصدور الإ

                                                            
  .634،صمرجع سابق  جمعه عبد الرحمن، )1(
  .منشورات عدالة)  361/74( تمييز حقوق رقم  )2(
   .634،ص مرجع سابق جمعه عبد الرحمن، )3(
نفتح القدير، مرجع سابق،  وعند الحنفية لا يحل الورثة في الاجازة اذا توفي المجيز،انظر في ذلك،ابن همام )4(

  .312ص
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 ،- كما جاء في الفقه الحنفي-جازةحدد مدة معينة تصدر خلالها الإم يردني هنا لالمشرع الأإلا أن     

  .)1(لذلك مدة المعقولةد اليمر للاجتهادات القضائية لتحدترك الأقد و 

وقد يصطدم  كانت عليه قبل التعاقد، لى مامالك هنا فسح العقد فيعود الحال إفللجازة البيع، رفض إ .2

فما هو الحل اذا  ذا كان المشتري حسن النية،فإ ،"ند الملكيةالحيازة بالمنقول س"المالك هنا بقاعدة 

حينها لا ؟ لسبب صحيح بحسن نية المشتري والتملك استنادا ما توافرت شروط الحيازة والمتمثلة

  .)2(عن طريق دعوى الاستحقاقوإثبات ملكه  لا المطالبة باستحقاق المبيع يكون أمام المالك إ

فكيف يسترد  ،و بعد الرفضأ ك المحل قبل صدور الاجازةوقد تطرأ مشكلة أخرى وهي هلا

  المالك حقه؟

يء النية فلا يكون ذا كان سأما إ ،سن النيةذا كان حللمشتري استرداد الثمن إ كنا قد علمنا أن

، أما إذا كان فهلاك البدل عينا يبطل التصرف ولا ترد عليه الإجازة  - تأثرا بالفقه الحنفي -  هدله استردا

من فإذا لحقته الإجازة ، قدا فإن هلاكه لا تأثير له على العقد الموقوف ولا على قابليته للإجازة البدل ن

                                                            
فإنها بتاريخ البيع تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً  25/3/1948قرار رقم اذا كانت المدعية البائعة من مواليد ) 1(

وأربعة اشهر وأربعة أيام لذلك يكون عقد البيع قد صدر صحيحاً لكنه موقوف النفاذ على إجازة المميزة بعد بلوغها سن 
نجد أن المميزة بلغت سن الرشد . ولدى مقارنة تاريخ بلوغ المميزة سن الرشد مع تاريخ إقامة الدعوى . عاماً ) 18(الرشد 
أي بعد مرور اكثر من  2/10/2002وحيث ان هذه الدعوى أقيمت لإبطال عقد البيع بتاريخ  25/3/1966بتاريخ 

ف بعد بلوغها سن الرشد بعد مضي أكثر من خمس عاماً لذلك فان تراخي الطاعنة في الطعن بعقد البيع الموقو ) 36(
عشرة سنة إجازة للعقد المذكور اجازة ضمنية تجعل منه عقداً صحيحاً نافذاً وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز 

  .مما نرى معه رد دعوى المدعية ) 2189/2005و  2251/98هيئة عامة رقم ( أنظر 
  .213دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص: ،عمان3، ط)1999.(عينية الاصليةالحقوق السوار، محمد وحيد الدين،  )2(
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صاحب الشأن نفذ العقد وكان البدل ملكا للمالك، وإن هلك بيد الفضولي كانت يده يد أمانة ،لأنه 

   .)1(التقصير بالإجازة يصبح وكيلا فلا يسأل إلا بالتعدي أو

الماده اشترطته لى ما استنادا إ،جازة ف فيه في يد الفضولي فلا تصح الإر ذا هلك المتصإأما 

لا تصح الاجازة  لأن  فإذا هلك المبيع ن يكون المتصرف فيه موجوداً بأللإجازة، من شروط )  147(

د المالك في ي هلك المبيعوأما اذا  نفاذ البيع بمنزلة بيع جديد،وفي هذه الحالة يكون  ،بيع المعدوم باطل

  .حمل تبعة الهلاك ت

فهنا يكون الخيار للمالك إما بتضمين الفضولي  ، هلك المبيع بعد التسليم الى المشتريي قدو  

اذا تصرف ) "281(وهو ما نصت عليه المادة  ،على أساس المسؤولية التقصيريةأو تضمين المشتري 

ي يد من تصرف له الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا ف

فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن  ،من شاء منهماكان للمغصوب منه الخيار في تضمين 

 ذا ما هلك بيد الفضولي بعد، وإ " من تصرف له الغاصب رجع هذا الغاصب وفقا لأحكام القانون

، ـوعليه أن )الفضولي( على الغاصب نفسههنا تبعة الهلاك تقع ف ، القبض والذي يعد بمثابة الغاصب

 من القانون المدني الأردني) 279( وهو ما نصت عليه المادة ،غصبه مو قيمته يو يدفع للمالك مثله أ

   .)2(  "ليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبهفمن غصب مال غيره وجب عليه رده إ"

  

  

  
                                                            

  .110،صمرجع سابقالمومني ،عيسى ،رسالة دكتوراة ، )1(
  .115، صمرجع سابق، 11السرخسي، المبسوط ، ج ) 2(
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   رادة البائعإ :الفرع الثالث 

تأثر ردني قد ويظهر هنا أن المشرع الأ ،)1(المشتري دون البائعيقتصر الحق بفسخ البيع على       

، وهو ما سنراه فقط  الذي قصر حق الابطال لصالح المشتري ، المشرع المصريفي هذه الناحية ب

                     .لاحقا

بيع يصبح أن هذا ال أي عند أيلولة الملك له، هغير في بيع ملك  )الفضولي(ينحصر أثر ارادة البائع و    

بعد العقد للبائع الفضولي لأي سبب من أسباب   ذا صارت ملكية المبيعفي حق المشتري إ لازماً 

تصرف البائع ليس كتصرف الفضولي ويعتبر هنا  ،) أو الحيازة أو الهبة كالميراث أو الوصية(الملكية 

   .)2(نما كالمتصرف في ملكهوإ 

  )3( عند طروء الملك البات بالفقه الحنفي اءيأخذ بما جلم  المشرع الاردني نلنا أويظهر 

بما جاء في  ردنيالمشرع الأ لم يأخذوف يبطل إذا طرأ عليه ملك بات ، كما د الموققالعأن وعندهم .

تنقل ما كان  - فقط  - لى البائع الفضولي بطريق الميراثملكية إأيلولة العند هؤلاء أن اذ  فقه المالكية

 بذلك الفضولي ، ويصبح الملك البات طرأ فاعتبر البيع نافذاً اذا ما ردني أما مشرعنا الأ ، لمورثه له

استقر اجتهاد محكمة التمييز في عليه فقد وتسري آثاره من تاريخ انعقاده ولا يبطل، و  فهنا ينفذ ،مالكاً 

% 50من إن إجارة الشريك الذي لايملك أكثر " :في ذلك القرار التالي، و العديد من قراراتها المتلاحقة

من القانون  175،171لمأجور يكون عقده موقوف النفاذ على إجازة الشركاء طبقا لنص المادتين 

وإن أصبح المؤجر يملك ثلثي العقار ،فإن إشغال المميزة ضده للعقار يكون استنادا لسبب  ،المدني

                                                            
  . 107-106، صمرجع سابقالمومني، عيسى ، رسالة دكتوارة ،  )1(
  .65، صمرجع سابق ،العبيدي  ) 2(
  .78اجع ماجاء في هذه الدراسة صر  ) 3(
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موقف المشرع  عليع فإنو  ،)1("صحيح وواجب النفاذ وملزم لباقي الشركاء وغير موقوف على إجازتهم

  ."من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه"  يتفق و قاعدة الأردني 

 ملكه، المالك باسترداد القول معه يتعذر مما البائع يد في المبيع الشيء يهلك أن يحدث وقد

أن ) 174(والمستفاد من الماده  الشراء، يوم المبيع الشيء قيمة للمالك البائع يضمن الحالة هذه ففي

البيع لاينفذ ولا تصح الإجازة اذا هلم المبيع وبذلك اذا هلك المبيع في يد البائع يعني بطلان العقد، 

ذا كان سيء النية إويلتزم بالتعويض  ويلتزم البائع بإعادة قيمة المبيع الى المالك اذا كان حسن النية ،

  . )2(. استنادا الى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية

ها وكأن حيث تبدو)   551،550 (الدقة عند صياغة المادتين لم يتحرى المشرع الاردني ونلاحظ أن   

  !)3( عن أحكام العقد القابل للابطالتحدث ت

 من) 467،466( تينبالماد) 550( المادة صياغة عند تأثر قد  الأردني المشرعأن  هنا يبدو

 مع يتفق فيه تم الذي النحو على النص صياغةف ،"ينقلب صحيحا"قوله ب المصري المدني القانون

 أخذ الذي الأردني المشرع موقف مع يتفق ولا النسبي، البطلان بنظام أخذ الذي المصري المشرع موقف

 مالكها من الإجازةهو  آثاره ليرتب يحتاجه ما وكل صحيح الموقوف العقدن ف، لأالموقو  العقد بنظام
                                                            

  ،هيئة خماسية منشورات عدالة   مكمة التمييزالأردنية 11/2/2002تاريخ ) 276/2002(قرار تمييز حقوق رقم  ) 1(
  . 80راجع ما جاء في هذه الدراسة ، ص  )2(
ك عملا بأحكام المادة إن عقد الايجار الذي يبرمه الفضولي عقد قلبل للابطال موقوف النفاذ على اجازة المال" )3(
من ذات القانون ) 173/1(من القانون المدني ويصح الالعقد بإجازته بالفعل او القول او الدلالة عملا بالمادة ) 179(

من القانون المشار اليه ) 175(وتكون الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة مع ما يتضمن العقد من شروط عملا بالمادة
الذي أجراه الفضولي من قبل المالك وقبضه الاجور يلزم المالك الؤجر بالشرط الوارد بعقد  وعليه فإن إجازة العقد

الايجارةالذي يلزم المؤجر بعدم تأجير أي دكانة من العمارة لاستعمالها بنفس الغاية التي من أجلها استأجرت المميزة 
 31/5/1998تاريخ ) 673/1998(رقمتمييز حقوق " "المحل موضوع الدعوى لأن هذا الشرط لا يخالف القانون

  . ،منشورات عدالة
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 أصلا الموقوف العقد لأن" المشتري حق في صحيحا وينقلب " قولهب الأردني المشرعلا نؤيد  لهذا فقط،

 العقد نفذ البيع المالك أجاز إذا 1 "مثلا يقول أن الأصح كان لذلك !)1(فكيف ينقلب صحيحا صحيح

 صدور بعد البائع إلى المبيع ملكية آلت إذا أيضا المشتري العقد يلزم . 2المشتري،  ولزم حقه في

قد أعطت للمشتري الحق بطلب الفسخ دون البائع خلافا ) 550(لى ذلك أن المادة ، كما نضيف إ"العقد

ردني بلفظ عانة المشرع الأاست ونلاحظ أيضاً  رفيه قبل الاجازة،للعقد الموقوف الذي يعد غير ملزم لط

 نص المصري يعنيلطبيعة العقد الموقوف، فعدم السريان كما ورد في او  لا ينسجم، والذي "يسري البيع"

  . )2(أن العقد صحيح ونافذ ولكنه لا يسري في حق الغير الذي أضر به التصرف 

تناولته المواد بالشكل الذي  - ي الفضول بيع حكم جعلقد  الأردني المشرع أنهذا  يعني هلف

  !للإبطال؟ القابلية هو -علاه رة أالمذكو 

العامة عند  القواعد ىعل تقدم أن يجب الخاصة القواعد بأن ذلك البعض مبررين يراه ما هذا

 القابل العقد مع شيانايتم )551-550(المادتين  يني فإن نص هاتأهذا الر  ذ بموجبإ التعارض،

 لهذه النصوص القانونية استناداً  ،وأن الحكم القانوني لبيع ملك الغير موقوف،ال العقد من أكثر للإبطال

وهو حكم العقد  )171(ء في المادة ااجهو القابلبة للإبطال، على الرغم من أن الحكم الأصح هو م

  .)3( تجنباً للتعارض )550،551(حذف المادتين ي ولذلك يجدر بالمشرع هنا أن ،الموقوف

                                                            
  .539الزعبي ، محمد يوسف، مرجع سابق،ص) 1(
، 1، ط1، ج نظرية الالتزام بوجه عام :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ). 1952(السنهوري، عبد الرزاق) 2(

  .488القاهرة، دار النهضة العربية، ص
  .66ابق ، صالعبيدي ،علي هادي ، مرجع س) 3(
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موقف المشرع  على اً تأكيد وينقضه من يعاكسه القول بإبطال بيع الفضولي لاقى وسرعان ما

جاز "دلالة قول المشرع الاردني لك ب، وذ )1(المالك على إجازةبأن بيع الفضولي موقوف النفاذ  ردنيالا

 قابل العقد بأن يقول أن بإمكانهذا كان إ ينفي أخذه بقابلية العقد للابطال،وهو ما "  خالفسللمشتري 

 التمييز محكمة قرارات تواترتوعلى ذلك  ،لو أراد البطلان النسبي  خللفس قابل القول من بدلا للإبطال

  . )2(جازة المالكإبيعا موقوفا على  نها بيع الفضوليمو الفضولي  تصرفاتاعتبار بالأردنية 

 بعض نصوصالاقتباس من لى إ ردنيالأ سوء الصياغة التي وقع بها المشرعن نعزو أويمكن 

حكام العقد الموقوف والعقد القابل أوهو ما تسبب بايقاع محاكمنا بذات الخلط بين  ،القانون المصري

بعض  في الأردنية  زمساواة محكمة التميي من الغريب أنه لإلا ،من حيث التعبير اللفظي للابطال

 من المستفيد تأجير إن" ، وفي ذلك قرارها التاليالقابل للإبطالالعقد بين العقد الموقوف و  قراراتها

 باطلا عقدا يعتبر لا الإسكان مؤسسة موافقة دون غيره إلى له خصص الذي السكن الإسكان مشروع

 موافقة على "موقوفا نسبيا بطلانا باطلا يعتبر وإنما قانوني، أثر أي ينتج لا بحيث مطلقا بطلانا

  .) 3(  "الخاص قانونها حسب المؤسسة

ردني ن المشرع الأأولهما أ ،بين في جان الدقة ىيتحر  وخلاصة القول أن المشرع الأردني لم

ن يستخدم لفظ انقلب أثاره فلا يتقوم آفهو صحيح لكن توقفت  موقوف اعتبر بيع الفضولي عقدعندما 

                                                            
  .533ص ،مرجع سابق محمد يوسف، الزعبي ،) 1(
الاجازة هذا الغير وهو  ىن بيع ملك الغير يعتبر موقوفا علا" )361/1974(ز الاردنية  رقم يقرار محكمة التمي) 2(

  ."المالك فإذا لم تلحقه هذه الاجازة فإن البيع لايعتبر نافذا وبالتالي باطلا في حق المشتري 
  .  ات مركز عدالةمنشور  ، 1980 سنة 408 ) (رقم حقوق تمييز )3(
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الك غير موقوف النفاذ لمصلحة الما عقد الفضوليمن بيع  ردني قد جعلن المشرع الأأكما ، صحيحا

  )1(.جعل هذا البيع لازم في مواجهة المشتري والفضولي، وكان لمن المصلحة ريمواجهة المشت لازم في

   المصري المدني لي في القانونبيع الفضو  آثار :المطلب الثاني

 ايجاد نص خاص يقضي فيه ببطلان بيع ملك الغير بطلانإلى إالمشرع المصري اضطر 

فجعل حكم بيع ملك الغير حكما يحمل في  ،للبطلان النسبي نسبيا حيث خرج فيه عن القواعد العامة

ثار هذا البيع بالنسبة عالج آ ن القانون المصري قدأففي حين  ،طياته ازدواجية وتركيب من نوع خاص

أعطى ، وفي ذات الحين تقرر البطلان لمصلحته  ، حيثجازة العقدإعطى الحق للمشتري بفأ ،يهلطرف

على نفاذ العقد  أي أثرليس لها  إجازة المشتريف ،العقد أجنبيا عنيعد  باقرار البيع لأنه الحق للمالك

عدم سريان العقد بفكره  ةستعانلى الاإ اضطر المشرع المصري وهنا ، إذا لم يقره بحق المالك الحقيقي

 ،المشتري غير ساري في حق المالك  فيصبح قابلا للابطال لمصلحة بيع ،حكام هذا الأبها  يكمللكي 

 لى الاستعانةدون الحاجة إ بالحماية شمل الأطراف الثلاثةالعقد الموقوف الذي ي نراه  في لا ماوهو (

  ).بأمر آخر

ل من المشتري ،البائع بطال تتعلق بكلال لن آثار بيع ملك الغير وفق العقد القابوعليه  فإ

   .صليوالمالك الأ

                                                            
  .121ص، مرجع سابق صلاح الدين، الشوشاري،) 1(
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  للمشتري آثار بيع ملك الغير بالنسبة :الفرع الأول

ذلـك  ويسـتند ،)1(عالبـائ دون وحـده المشـتري علـى الغيـر ملـك بيـع إبطـال طلـب الحق فـي قتصرا   

 البيـع بإبطـال للمشـتري محكـ إذا" أنه على تنص التي و المصري المدني القانون من)  (468المادة ىإل

  ."النية حسن البائع كان ولو بتعويض يطالب أن فله للبائع، مملوك غير المبيع أن يجهل وكان

 كـان متـى البيـع، بإبطـال لـه حكم إذا بالتعويض بالمطالبة لمشتريالحق ل هذه المادة أعطتكما 

 سـيء التعـويض المشـتري يسـتحق لا المخالفـة وبمفهـوم للبـائع، المبيـع ملكيـة يجهـل أنـه أي النية، حسن

 فقـط حقـه مـن يبقـىو  العقـد، أبـرم ذلـك مـن بـالرغم ولكنـه للمبيـع البـائع ملكيـة بعـدم يعلـم كان الذي النية،

  )2( .البيع إبطال في المطالبة

 مفهـوم مـن يسـتفاد وهـذا النيـة، حسـن البـائع كـان ولـو البيـع إبطـال طلـب للمشـتري ويجـوز كمـا

 البѧائع ملكيѧة يجهـل الـذي النيـة حسـن للمشـتري يكـون النص هذا بموجب أنه إذ السابق، للنص المخالفة

 البѧائع نيѧة سѧوءو أ فحسѧن النية، حسن الآخر ھو البائع ھذا كان ولو حتى) 3(  بالتعويض المطالبة للمبيع

     )4(.لالإبطا طلب في المشتري حق على لھا تأثير لا

 صـحيحا البيـع يعتبـر إذ ، رجعـي أثـر لهـذه الاجـازةفـإن  ،تري للبيعجازة المشإوأما فيما  يتعلق ب 

 بإجـازة المتعاقـدين بـين فيمـا صـحيحا اعتبـر وإن البيع هذا أن إلا ،) 5(العقد إبرام يوم منبين المتعاقدين 

                                                            
  . 290 ص ، 161 مرجع سابق ،فقرة ،4 ج الوسيط، السنھوري، )1(
  .72مرجع سابق،ص الغياتي،لاشين، )2(
  27 ص ، 173 مرجع سابق، فقرة خميس، خضر، )3(
  .116مرجع سابق،ص فرج، توفيق حسن، )4(
  الذي التاريخ إلى الإجازة وتستند -2 " أنه على المصري المدني القانون من ( 139 ) المادة من الثانية الفقرة تنص )5(
  ." الغير بحقوق إخلال دون العقد فيه تم
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 معنـى هـو وهـذا ،الحقيقـي للمالـك بالنسـبة الإجـازة لهـذه أثـر لا أنـه إلا الضـمنية، أو الصـريحة المشـتري

  . "العقد المشتري أجاز ولو المبيعة للعين المالك حق في البيع هذا يسري لا حال كل وفي"  عبارة

بعـدم ملكيـة  جـازةعنـد الإ علـم المشـتري:التاليـة الشـروط تـوافر ة المشتريإجاز  لصحة يشترطهنا و 

  .خلو ارادة المشتري من العيوب  توافر أهلية المشتري، البائع للمبيع،

والاجـازة  ،جازة كان صحيحا نافـذان العقد قبل الإلأ ،)1(شئثر كاشف وليس منأوالاجازة هنا لها 

 بـين صـحيح بيـع الغيـر ملـك بيـع نأ كـدتأقـد  المشـتري مـن الصـادرة الإجـازة أن وبمـا تؤكـد هـذا العقـد،

 القانونيـة، آثـاره العقـد هـذا علـى يترتـب وبـذلك الخطـر الـذي يهـدده بـالبطلان، عنـه أزالـتف ،المتعاقـدين

 ويبقـى ، المبيـع وتسـلم الـثمن، بـدفع المشـتري ويلتـزم وضـمانه، المبيـع وتسـليم الملكية، بنقل البائع فيلتزم

،  )2(المبيـع ملكيـة نقـل البـائع إمكانية عدم حالة في بالفسخ بحقه يتمسك أن العقد هذا إجازة بعد للمشتري

 يكـون و، )3( المصـري المـدني القـانون )439(هالمـاد وفـق بـالتعويض المطالبـة فـي حقـه إلـى إضـافةً 

 علـى المالـك رفـع إذا لـه، الحقيقـي المالـك تعرض حالة في بالضمان البائع على الرجوعب الحق للمشتري

  .بالتعويض  البائع على لمشتريا يرجعف ،للمبيع هقاستحقا وثبت استحقاق، دعوى المشتري

فهـل   "الملكيـة سـند المنقول في الحيازة " لقاعدة وفقا بالحيازة المنقول المبيع المشتري يتملكوقد 

  يسقط حقه بالابطال؟

                                                            
  . 290 ص ، 161 مرجع سابق ،فقرة ،4 ج الوسيط، السنھوري، )1(
  .78ص ار المالك، لا شين،الغياثي،مرجع سابق،مع التأكيد  بأن الملكية لاتنتقل إلا بإقر )2(

يضمن البائع عدم تعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان ".تنص على أن) 439(المادة ) 3(
  ...".من فعل الاجنبي  التعرض من فعله هو أو
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  :رأيين إلى التساؤل هذا على جابةلإل الفقه في مصر انقسملقد 

 فـي يتمتـع المبيـع تملـك حالـة فـي المشـتري لأن الـبطلان، طلـب فـي المشـتري حـق يسـقط : لو الأ الـرأي

 مالكـا حأصـب أنـه عن فضلا الإطلاق، على ضرر له يحصل ولم الشراء، وقت من المالك حقوق جميع

  .)1(بطلانه يطلب الذي العقد إلى استنادا – سنوات خمس بمضي نيته حسن حالة في_

 عليـه يترتـب لا اليـد وضـع لأن اليـد، بوضـع التمسـك علـى يجبـر لا المشتري أن فيرى :الثاني الرأي أما

 المشـتري يجبـر أن يجـوز ولا ، بـه المشـتري تمسك من بد لا بل نفسه، تلقاء ومن حتما الملكية اكتساب

  .)2(البائع لغير الواقع في مملوك المبيع أن عالم وهو به يتمسك أن ذمته تأبى بدفع التمسك على

 المـادة مـن الثانيـة الفقـرة فـي الـوارد لحكـملـى اإضـافة بالإ ،)3(منطقـه لقـوةي الثـاني أيـرجح الـر و 

 فـي التصـرف يملـك شـخص لكـل يجـوز وإنمـا " علـى تـنصالتـي و  من القـانون المـدني المصـري) 388(

 الدائنين حق في ينفذ لا النزول هذا أن على فيه، الحق ثبوت بعد التقادم عن ضمنا ولو ينزل أن حقوقه

   ."بهم إضرار صدر إذا

ــتقــادم ب يتعلــق أمــا مــا القــانون المــدني المصــري  مــن) 140( المــادة تشــملدعوى الابطــال، فلــم ب

 صـاحبه بـه يتمسـك لـم إذا العقـد إبطـال فـي الحق يسقط -1 " أنه على على بيع ملك الغير حيث نصت

 هـذا فيـه يـزول الـذي اليـوم مـن الأهليـة نقـص حـال فـي المـدة هـذه سـريان ويبـدأ -2سـنوات ثـلاث خـلال

 وفـي انقطاعـه يـوم مـن الإكراه حالة وفي فيه ينكشف الذي اليوم من التدليس أو،الغلط حال وفي السبب

                                                            
  . 209ص البدراوي ،مرجع سابق،) 1(
  .251ص مرجع سابق، منصور، مصطفى منصور،) 2(
  .79الغياثي،لاشين ،مرجع سابق،ص) 3(
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 مـن سـنة عشـرة خمسـة انقضـت إذا إكـراه أو تـدليس أو لغلـط الإبطـال بحـق التمسـك يجـوز لا حـال كـل

        "العقد تمام وقت

 ، عامـةال القواعـد لجـأ شـراح القـانون فـي مصـر الـى وأمام خلو النص من حالة بيع ملك الغيـر،

 للمبيع البائع بملكية يعلم لا النية حسن المشتري كان سواء العقد إبرام يوم من سنة عشر خمسة مدة أي

، فـي حـين خـالف جانـب آخـر مـن فقهـاء الحـالتين كلتـا فـي واحد فالحكم الملكية، بهذه يعلم النية سيء أم

 ،القــانون ذلــك واعتبــروا مــدة التقــادم ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ صــدور البييــع اذا كــان المشــتري ســيء النيــة

  .)1(ذلك تضاربت قررات المحاكم المصرية وعلى ،وخمسة عشر سنة اذا كان حسن النية

 قبـل الإبطـال خيـار ثلاثـة، خيـارات أمـام يكـون الغيـر ملـك بيع في المشتري أن تضحي تقدم مما

 .المبيع باسترداد له المالك مطالبة بعد الاستحقاق وخيار الإجازة، بعد الفسخ وخيار الإجازة،

 إجـازة علـى الغيـر ملـك بيـع أثـر أوقفنـا لـو عنهـا الاسـتغناء الإمكـانب كـان الأحكـام هـذه وكـل

 بيـع آثـار جميـع وقـفتُ  وإنمـا الـثمن، بدفع ملزما المشتري ولا الملكية بنقل ملزما البائع يكون  فلا المالك،

  .)2(وحده الحقيقي المالك إجازة على ضوليالف

  )الفضولي(آثار بيع ملك الغير بالنسبة للبائع  :ثانيالفرع ال

وقـد بينـا علاقـة  يقتصـر علـى المشـتري دون البـائع، بيع ملك الغير في بطالن الحق بالإأعلمنا 

 القـانون مـن ( 467 ) المـادة مـن الثانيـة الفقـرة  ت بـهجـاء ن نبـين مـاأويبقـى  المشـتري بهـذا البـائع ،

 البـائع إلـى المبيـع ملكيـة آلـت إذا المشـتري حـق فـي صـحيحا العقـدينقلـب  وكذلك ..."  المصري المدني

  ."العقد صدور بعد
                                                            

  .محكمة النقض المصرية) 9/5/1973(،)11/11/1954(رقامأنظر في ذلك القرارت ذوات الأ )1(
  .104،صمرجع سابقالفار،عبد القادر، )2(
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 المبيع ملكية البائع اكتسب إذا العقد بطلان طلب في حقه من المشتري يحرم النص هذا وفقو  

 عـن عليه حصوله أو العقد بعد المبيع ةملكي البائع تساب، مثل اك أسباب كسب الملكية بأحد العقد بعد

 .)1(الميراث أو الوصية أو الهبة طريق

 رفـع المشـتريمـا إذا  ،تري يبقـى محتفظـا بحقـه فـي الابطـالأن المشـ المستقر عليه فقها وقضـاءً و 

    .)2(لى البائعإأيلولة ملكية المبيع  ، أو طالب به قبلقبل صدور الحكم النهائي دعوى الابطال

  آثار بيع ملك الغير بالنسبة للماك:ثالثالفرع ال

 ويترتـب العقـد، إبطـال طلـب فـي حقـه عـن يملكهـا مـن نـزول تعني الوضعي القانون في الإجازة

بـين  أثـر الإجـازة لهـذه ويكـون نهائيـا، فيسـتقر الزوالبـ العقـد يهـدد كـان الـذي الخطـر زوال ذلـك علـى

  .)3(البيع صدور يوم إلى يستند المتعاقدين

 العقـد تردعلى ولا للإبطال، القابل العقد على ترد – عام كمبدأ – الوضعي القانون في والإجازة

 وغير مشتريال لمصلحة للإبطال قابل بيع هو به الخاص القانوني النص وفق الغير ملك وبيع الباطل،

  .)4(الحقيقي المالك حق في نافذ

 ،حقـه فـي سـرىف هأقـر إلا إذا  حقـه، فـي العقـد هذا ينفذ لا الذي المالك حق من يكونف الإقرارأما 

 وأثر رجعي أثر لإقرارا هذا على رتبتفي ، المالك حق من الغير ملك بيع في الإقرار جعل المشرع ولأن

 بـين المتعاقـدين صحيحا يعتبر فالبيع المشتري،ه تجا يكون جعيالر  الأثر أن أي ،تالوق نفس في فوري

                                                            
  .334،ص مرجع سابق الھلالي، أحمد نجيب ، )1(
  .295، ص1، مرجع سابق،ھامش4السنھوري،الوسيط،ج )2(
مصر،دار المعارف،بدون سنة  بدون طبعة، ،عقد البيع:العقود المسماة بالاشتراك مع جلال العدوى، ،أنور سلطان،) 3(

  .134نشر،ص
  .146،صمرجع سابق، فرج،عبد الرزاق حس) 4(
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 اللاحقـة الإجـازة القائلـة للقاعـدة تطبيقـا وذلـك ، الحقيقـي المالـك مـن إقـراره وقـت مـن لا البيـع وقـت مـن

 إلا حقـه فـي يسـري لا البيـع لأن الحقيقي، للمالك بالنسبة يكون فذلك الفوري الأثر أما ،السابقة كالوكالة

والقـانون  فـي الفقـه الاسـلامي الإجـازة أثـر خـلاف علـى وهـذا ، العقـد تـاريخ مـن لا إيـاه إقـراره وقـت مـن

  .)1(المدني الأردني

 المصـري المـدني القـانون مـن) 466/2(المـادة  عالجتـه وهـو مـا لبيـعا المالـك وقـد لا يقـر

  ."العقد شتريالم أجاز ولو المبيعة للعين المالك حق في البيع هذا يسري لا حال كل وفي....."

 آثـاره إليـه تنصـرف فـلا الغيـر، بمثابـة يعـد ملكـه علـى الـوارد للبيـع بالنسـبة المالـك أن يعنـي وهذا

 البيـع هـذا فـي والأطـراف طرفيـه، سـوى يلـزم لا العامـة القواعـد حسـب العقـد أن ذلـك التـزام، بأي يلزم لاو 

  .)2(من خصوصيات بيع ملك الغير أمرٌ عنه  را ر المالك للبيع رغم أنه أجنبي، فإقوالبائع المشتري هما

 دعـوى رفـع يملـك لا فإنـه ملكـه، علـى الـوارد للبيـع بالنسـبة الغيـر مـن يعتبـر المالـك أن وبمـا

 لايتـأثر المالـك أن الأمـر فـي مـا كـل وحـده، للمشـتري مقـرر الغيـر ملـك بيـع فـي الـبطلان لأن الـبطلان،

  .)3(ستحقاقالا ىرفع دعو حق له أو ي حقه في يسري فلا البيع، بهذا

 قبـل مـن ملكـه الـواردعلى البيـع المالـك رفـض حالـةفـي  البيـع هـذا علـى يترتـب الـذي ولكـن مـا    

لــــى إعلاقــــة المالــــك بالمشــــتري ممــــا دعــــى  تحكـــم نصــــوص خاصــــةالمصــــري  لــــم يــــنظم المشــــرع ؟الغيـــر

 لغيـر قـدالع آثـار انصـراف بعـدم تقضـي العامـة والقواعـد المسـألة، هـذه فـي العامـة بالقواعـد الاسـتعانة

                                                            
  .213،صمرجع سابقجمعة،عبد الرحمن ،) 1(
  .90لاشين الغياثي،مرجع سابق،ص )2(
  .218ص ،مرجع سابق الهلالي،أحمد نجيب، )3(
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 علـى المشـتري أو البـائع ينشـئها التي تلك من التزامات أو حقوق أي للمالك تضاف لا وبالتالي عاقديه،

      .)1(ملكه على المالك فيبقى أبطله، أو البيع المشتري أجاز فسواء ملكه،

 علـى الرجـوع للمالـك الحالـة هـذه فـي البـائع؟ مـن المبيـع المشـتري تسـلم لـو الحـل هـو مـا ولكـن

 لا لأنـه الاسـتحقاق بـدعوى المشـتري علـى يرجـع وفهـ ،التعـويض وبـدعوى الاسـتحقاق بـدعوى مشـتريال

 مـن سـنة عشـرة خمسـة بمضـي إلا ذلـك فـي حقـه يسـقط ولا يـده، تحـت مـن فيسـترده للمبيـع، مالكـا يـزال

  .النية سيء الأخير  هذا كان إذا بالتعويض المشتري على ويرجع عبالبي علمه تاريخ

 قاعـدة أسـاس علـى منقـولا كـان إذا المبيع المشتري تملكب تتمثل مالك مشكلة أخرىوقد يواجه ال

 أو الحيـازة أسـاس علـى المبيـع بتملكـه المالـك دعـوى المشـتري فيـدفع  الملكيـة، سـند المنقـول فـي الحيـازة

 ي،المشـتر  مـن ملكـه اسـترداد المالـك حـق مـن يبقـى الحيـازة حالـة عـدا وفيمـا ، بالحيـازة المقتـرن التقـادم

   .)2(الإستحقاق بدعوى عليه بالرجوع

 الثمـار اذا هلـك المبيـع ومـا هـو مصـير الـدعوى هـذه فـي المشـتري علـى المالك يرجع هل ولكن

 النيـة، حسـن الحـائز بـين الحكـم فـي نفـرق هـذه والحالـة فإننـا ،ذا هلـك المبيـع فـي يـد المشـتريإ أيضـا؟

 يكسـب" بقولهـا المصـري المـدني القـانون نمـ ( 978 ) المـادة وهـو ماجـاء فـي  ،النيـة سـيء والحـائز

 غير البائع بأن يعلم لا أي النية حسن المشتري كان فإذا "النية حسن دام ما ثمار من يقبضه ما الحائز

                                                            
  .269ص ،مرجع سابق ،4نهوري،الوسيط،جالس )1(
  .269، مرجع سابق، ص4السنهوري،الوسيط،ج )2(
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 منهـا قائمـا كـان مـا بـرد إلا يلـزم لا فهـو وبالتـالي ثمـار، من قبضه قد كان ما يكتسب فإنه للمبيع، مالك

  )    1(.الثمار حفظ على مصروفات من المشتري أنفقه ما المالك تحملي أن على عليه، الدعوى رفع عند

 النيـة سـيء الحـائز يكـون" أنه علىتنص   المصري المدني القانون من ( 979 ) المادةكما أن 

 أنـه ،غيـر قبضه في قصر والتي يقبضها التي الثمار جميع عن النية سيء يصبح أن وقت من مسؤولا

 حيازته بأن يعلم أي النية، سيء المشتري كان إذا وعليه ،"الثمار هذه إنتاج يف أنفقه ما يسترد أن يجوز

 الثمار برد يلزم السابق النص وحسب المستحق، إلى الثمار برد يلزم فإنه الغير، حق على اعتداء تمثل

  .أيضا قبضها في قصر التي

 قـد عمـا تعـويض يأ عـن لاؤو مسـ يكـون لافـ ،الحـائز حسـن النيـةي يـد وبالنسبة لهـلاك المبيـع فـ

 مـن عليـه عـاد مـا بقـدر إلا تلـف أو هـلاك مـن المبيـع يعيـب عما يسأل لا وكذلك المالك، تجاه به ينتفع

كـان  ولو المبيع هلاك عن ولؤ مس فهو لحائز سيء النية ا أما ، التلف أو الهلاك هذا على ترتبت فائدة

 يـد فـي باقيـا كـان ولـو حتـى سـيتلف انكـ المبيـع بـأن أثبـت إذا إلا مفـاجئ، حادث عن ناشئا الهلاك هذا

  )         2(المالك

 المالـك حـق أن ونلاحـظ ، المشـتري مـن ملكـه اسـترداد المالـك علـى يتعـذر الهـلاك حالة في اإذً 

 ملكـه فـي حقـه عـن المالـك تعـويض مـن بـد لا كـان لهـذا الأحـوال، كـل فـي ثابت غير هنا التعويض في

 البـائع علـى الحقيقـي المالـك رجـوع مـن بـد لا أنـه يعنـي وهـذا وموافقتـه، علمـه دون منـه خـرج الـذي

  .  )  3( النية سيء والحائز النية، حسن الحائز بين بالتعويض
                                                            

على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز ما انفقه من "  من القانون المدني الاردني) 1192( تقابل المادة )1(
  ".زمة لحفظ العين من الھلاكالنفقات الضرورية اللا

  .297مرجع سابق، ص ،4جالسنھوري،الوسيط، )2(
  .241البدراوي،مرجع سابق، ص )3(



102 
 

 أو بالحيـازة المبيـع ملكيـة المشـتري واكتسـب المشـتري إلـى المبيـع سـلم قـد البـائع كـان إذا أمـا

 المبيع، فقده أساس على التعويض، سوى سبيل من الحقيقي المالك أمام يكون لا الحالة هذه في التقادم،

 بعـد المبيـع ملكيـة استرداده من بالرغم بالتعويض البائع على الرجوع الحقيقي المالك حق من ويكون بل

 أن إذ البـائع، خطـأ هـو الحالـة هـذه فـي التعـويض سـبب ويكـون التقـادم، أو بالحيـازة الملكيـة هـذه سـقوط

 فإنـه النيـة سـيئ البـائع كـان إذا الأخـص وعلـى بالمالـك، الإضـرار فـي تسـبب قـد غيـره ملـك ببيعـه البـائع

 وجـد كـأن خطـأ، أي يرتكـب ولـم النيـة حسـن كـان البـائع أن ثبـت إنأمـا  ،مغتصـبا الحالة هذه في يكون

 بـالتعويض عليه للرجوع لمح كلهنا يكن لم فباعه، ورثه قد أنه نية بحسن واعتقد مورثه تركة في المبيع

 المالـك رجـوع أسـاس أن الكثيـر ويعتقـد ، قيمتـه اسـترد وإلا أمكن، إن ملكه داستردا هو له يكون ما وكل

 بـلا المالـك حسـاب علـى البـائع يثـري أن يجـوز لا إذ سـبب، بـلا الإثـراء هـو البـائع علـى الحالـة هـذه فـي

   .)1(يشرع سبب

 إذنـه، دون ملكـه علـى الـوارد البيـع إقـرار فـي الحـق صـاحب هـو وحـده المالـك ن ألنـا  يتضـح

، الإبطـال طلـب في المشتري حق سقوط،  المالك حق في البيع سريان ر نتيجتينالإقرا هذا على رتبيتو 

  .)2(اعتبر العقد صحيحا نافذاو  فقد هذا الحق بالتقادم ،قبل الاقرار  بطالبالاالمشتري لم يطالب اذا و 

بيع أن  نيتب مما سبق عرضه حول آثار بيع الفضولي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،

من شأنه أن يضر بالمالك  وهذا، ثاره آعقد صحيح نافذ ينتج كافة  ملك الغير في القانون المصري هو

فكيف ينتج هذا البيع  ا بتناقضالمشرع يقع هنن كما نجد أ خرى ،أو تم بيع ملكه مرة لكما  الحقيقي

 ظهرت عيوب سرعان ماذلك وب  !قرار المالكإلى حين إنه لا يستطيع نقل الملكية أثاره في حين آكافة 

م سريان بفكرة عد ستعانةالإتشكل الحماية اللازمة للمالك دون  ذه النظرية لاهف  ،البطلان النسبينظرية 
                                                            

  .246مرجع سابق، ص أمجد منصور، منصور، )1(
  .  305ص ،السنهوري، مرجع سابق ) 2(
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بطال البيع، فلا فائدة إلا نزول هذا المشتري عن حقه بإتفيد  يع لاجازة المشتري للبفإالعقد في حقه، 

سباب أزالة إعلى يقتصر أثر سلبي هنا  لإجازةويكون ل ، البيع المالك الحقيقي ذا لم يجزإرجى ت

   .زوال العقدعني هذا يف ، ذا تقرر بطلانه سواء من المالك الحقيقي أو المشتريإما أ ،البطلان

د الموقــوف غيــر نافــذ حتــى ينفــذ فالعقــ بطــال صــورة عكســية للعقــد الموقــوف ،العقــد القابــل للإ ذاً إ

جــازة  فــي فالإ لانــه ،وتقريــر بطبطــال فهــو نافــذ حتــى يبطــل بعــدم الإجــازة أأمــا العقــد القابــل للإ ،جــازة بالإ

و زوال خطـر الـبطلان  لـو  ،) 1(كثـرد على صحة العقـد لـيس أبطال لايتعدى دورها التأكيللإالعقد القابل 

ويبقـى العقـد مهـددا بإبطالـه ) الفضـولي والمشـتري(فالاثر لايمتد إلى خـارج أطـراف العقـد  ،المشتريأجازه 

 فـي كـان ، الوضـعي المتـأثر بالفقـه الغربـي وأهمـه المصـري القـانونوخلاصـة مـا سـبق أن   ن المالـك،م

 أثـر يتوقـف التـي الموقـوف، العقـد بفكـرة أخـذ لـو الغيـر ملـك بيـع فـي الموفـق غيـر الجمـع هـذا عـن غنـى

 ،الحـق بـذلك ريالمشت يخول أن دون لمالكتكون إلا ل في العقد الموقوف لا  والإجازة ، إجازة على العقد

نائه بذاتـه يرجح العقـد الموقـوف العقـد القابـل للابطـال لشـموله واسـتغ" العلامة السنهوري ونؤيد بذلك قول 

في الفقـه الاسـلامي موقـوف فقـد قلنـا كـل شـيء أمـا اذا قلنـا أن  بيع ملك الغيرن أعن أي شيء فاذا قلنا 

ن نقول الى جانب ذلك أنه عقد غير سـار فـي بيع ملك الغير في الفقه الغربي عقد قابل للابطال وجب أ

  ."حق المالك الحقيقي

  

                                                            
  .263،صفرج،عبد الرزاق حسن، مرجع سابق ) 1(
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  الفصل الخامس

  التوصياتالنتائج و و  الخاتمة

  الخاتمة: أولاً 

وكــذلك مشــكلة الدراســة  فرضــياتها، تضــمن الفصــل الأول فــي هــذه الدراســة مقدمــة الدراســة،لقــد 

أن انتهينـا مـن  دتهدف إليه هـذه الدراسـة وبعـ وما طار النظري للدراسةافة إلى الإة بالإضومنهجية الدراس

 هـذا مفهـومفـي البدايـة  حـددتقـد و  ،الفضـولي بيع مفهوم تحديدالثاني الدراسة في الفصل ذلك، عرضت 

ل عرضـنا فـي المقابـقـه الإسـلامي، و القـانون الأردنـي المتـأثر بالفومـن ثـم  المسـلمين الفقهـاء لـدى البيـع

مفهــوم بيــع الفضــولي فــي الفقــه  نأحيــث تبــين ، مفهومــه فــي القــانون المصــري المتــأثر فــي الفقــه الغربــي

 مالكه غير من بالذات معين شيء كل ويعد بيع القانون، شراح لدى مفهومه من وأدق أوسع الاسلامي 

 شـروط ثلاثـة علـى  قـومي نـهتبـين أي الفضـولي بيـع تعريـف نمـو  ، الغيـر لملـك بيـعفهـو  - فضـولياً  اً بيعـ

، المبيـع للشـيء البـائع ملكيـة عـدم بالـذات، معينـا المبيـع الشيء يكون أن بيع، عقد بصدد نكون أن :هي

 بـه، يسـتقل آخـر اتكييفـ ليأخـذ الفضـولي بيـع نطاق عن يخرج الشروط هذه عليه نطبقت لا تصرف كلو 

 بيـع بـالبيع، الوعـد الغيـر، عـن التعهد : التالية التصرفات الفضولي بيع نطاق عن أخرجنا المعنى وبهذا

كما وجـدنا  .ةع العقاريو والبي ك،التملي شرط على البيع تعليق بالنوع، المعين الشيء بيع المستقبل، الشيء

 بيـع صـفة نفـي يصـعب أخـرى جهـة ومن  من جهة، الفضولي بيع اعتبارها نستطيع لا بيوعا هناك ن أ

 الظـاهر، الـوارث بيـع مثـل ،غيـر بيـع الفضـولي آخـر اهـا حكمـاً عطإلا أن القـانون قـد أ ،عنهـا الغيـر ملـك

 بهـا خاصة قواعد وجود ولكن الفضولي، بيع البعض يعتبرها قد البيوع هذهو  الشائع، المال الشريك وبيع

 فقهـا الفضـولي بيـع تأصـيل حاولـت فقـدالثالـث  الفصـل فـيأمـا  .فضولياً  بيعاً  كونها من يخرجها تحكمها

وبيـع  ،بيـع الفضـولي بطـلان :وجهتـي نظـر فـي انحصرتالتي  الإسلامي ريات الفقهعرضنا نظف وقانونا،
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 قـال منمر في النهاية مع ، ورجح الأوأسانيد حجج النظريتين أنصار من لكل وكان ،الفضولي موقوف

  .ودون الحاق الضرر بالغير الناس بين التعامل في وتساهل يسر من افيه لما الموقوف العقد بنظرية

 ،الفضولي  لبيع القانونية الطبيعة صدد في قيلت التي القانونية النظريات تناولت وبعد ذلك

، حيث هو بيع ملك الغير _المتأثر بالفقه الفرنسي_ ريان بيع الفضولي لدى القانون المصحيث تبين 

 لتضاربت الآراء في محالولة الوصول الى الطبيعة القانونية من خلال القواعد العامة ، وذلك من خلا

إلى أن  ، النسبي البطلان ونظرية المطلق، البطلان ونظرية الموقوف، العقد ونظرية الفسخ، ةنظري

ثر القانون الاردني المـتأ أما به، خاص قانوني نص بموجب للابطال قابل البيعهذا  انتهى الأمر بأن

ته عالج ذا الصعيدعلى و  العقد الموقوف،فقد بحث تصرفات الفضولي كأحد تطبيقات بالفقه الاسلامي 

  .)وهو ذاته بيع ملك الغير( ص خاصة تحت باب البيع بيع الفضولي من خلال نصو 

 في الفصل الرابع  تفقم الإسلامي، والفقه الوضعي القانون بين ما مقارنة دراستي ولأن

 الموقوف العقد من خلال فبينا آثار بيع الفضولي ،والقانون الفقه فيتقابلين م نظامين بين ما بالمقارنة

آثار بيع  ملك الغير وفق  لدراسةات خرى بينمن جهة أو  ردني،القانون المدني الأو الاسلامي  الفقه في

الفضولي وفق كل بيع آثار وازنت الدراسة وبذلك  ،من خلال القانون المصري النسبي البطلان نظام

لنصوص المواد  ة القانونيةالدقة في الصياغ لم يتحر ردنيالمشرع الأتوصلت الدراسة الى أن و  نظام،

 فأكدت الدراسة  ،القانون المصري ليس أكثر  الحرفي المأخوذة منالنقل  لىإونعزو ذلك  ،)550،551(

  .  بطالالقابل للإوليس  ،عقد موقوفحكم ال بيع الفضولي   حكم جعلبالاردني  موقف المشرععلى 

 البطلان نظام فوقت الموقوف العقد نظام آثار بيع الفضولي وفق أن إلى الدراسة خلصت و 

 لم نإ و  حقه في نفذ أجازه إنف ،المالك إجازة على موقوف الفضولي بيع أن نقول أن فالأولى النسبي،

من ذلك  وعلى العكس،  ملكه ولى حماية المالك من العبث فيالأف ،المالك يتضرر أن دون يبطل يجزه

 أو النفاذ عدم فكرة فلولا ، المشتري لمصلحة بطاللإل قابل ن العقدأذا قلنا إ لن نحمي المالك الحقيقي
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 الاستعانة عن غنى في الكنَ  الموقوف بالعقد قلنا ما لوأ، كالمال حق في سارياً  العقد لكان السريانعدم 

   .أخرى فكرة بأي

   النتائج: ثانيا 

ون وجه حق معينا بالذات مملوكا للغير بد شيئاً  بموجبه البيع الذي يبيع الشخصهو  الفضوليبيع  .1

  .عليه عن المالك أو ولياً  أي دون أن يكون البائع وكيلاً 

 المبيع الشيء يكون أن بيع، عقد بصدد نكون أن :هي الفضولي بيع الشروط التي يقوم عليها  .2

 .المبيع للشيء البائع ملكية عدم بالذات، معينا

فعل النافع ، أما في الفقه الفضالة في القانون الوضعي مصدر من مصادر الالتزام وأحد تطبيقات ال .3

 .ولا تستلزم وجود عنصر الضرورة والفقهية الإسلامي فتصرفات الفضولي تشمل الفضالة القانونية

الفقه الإسلامي وجعله أحد تطبيقات العقد الموقوف،  ولي منأخذ المشرع الأردني بمصطلح الفض .4

 .ع ملك الغيركما خصه بنصوص خاصة تبين أحكامه من خلال باب البيع وسماه ببي

، إذا أقر رب العمل ما قام في القانون المدني الأردني  ضالةبيع ملك الغير والف فينتيجة واحدة ال .5

  . بسريان قواعد الوكالة  به الفضولي

ومنها القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي  سلاميالفقه الإب ت التشريعات المتأثرة أخذ .6

 موقوف فبيعه هغير  ملك بيعي من فعندهم أن ،م تأخذ بفكرة البطلان النسبي ول بفكرة العقد الموقوف

 .وحده المالك إجازة على

   وقانون الموجبات اللبناني يالمصر  المدني انونكالق ي،لم تعرف التشريعات المتأثرة في الفقه الغرب .7

 باطل، فبيعه  لا يملكه، فمن يبيع شيئا معينا بالذات و بيع الفضولي فهو عند هؤلاء بيع ملك الغير 
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من جهة أخرى ،  المشتري لصالح قابل للإبطال وعليه بيع ملك الغيربنص خاص،  نسبياً  بطلاناً 

 . أخرى جهة من الحقيقي المالك حق في نافذ وغير

الاستعانة بعدم  فلولا ، ضعفالمواطن  أصاب بيع ملك الغير وفق العقد القابل للإبطال الكثير من .8

ترجى من  فائدة و لا لترتبت آثار البيع في حق المالك الأصلي ، مواجهة المالك،سريان البيع في 

  .جازة  الصادرة من المشتري إذا لم يقر المالك البيعالإ

 حصل الذي الحقيقي للمالك الحماية يحقق للإبطال لما القابل العقد فكرة تفوق  الموقوف العقد فكرة .9

 .وإذنه علمه دون ملكه على البيع

ن أولهما ، أبين جان من )551،550(رى المشرع الأردني الدقة في صياغة المادتين لم يتح .10

لا يتقوم ، و ثاره آفهو صحيح لكن توقفت  موقوف اعتبر بيع الفضولي عقدعندما ردني المشرع الأ

موقوف ا عقد الفضوليمن بيع  ردني قد جعلن المشرع الأأكما ، ن يستخدم لفظ انقلب صحيحاأ

ري ولازم بالنسبة الى البائع الفضولي ، وهو ما مواجهة المشت الك غير لازم فيالمالنفاذ لمصلحة 

من القانون ) 171(يتعارض و القواعد العامة للعقد الموقوف ، مما أدى إلى التعارض مع المادة 

 .  المدني الأردني 

 المشرع موقف مع تفق، تبدو وكأنها تفيه تم الذي النحو على) 551، 550(إن صياغة المواد  .11

 بنظام أخذ الذي الأردني المشرع موقف مع تفقت ولا النسبي، البطلان بنظام أخذ الذي المصري

 .الموقوف العقد

أدى النقل الحرفي لبعض نصوص القانون المدني المصري إلى عدم الدقة في صياغة النصوص  .12

 .حاكم الأردنيةالأردنية ، والخلط بين العقد الموقوف والقابل للإبطال في بعض قرارات الم
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التأكيد على موقف المشرع الأردني المتأثر بالفقه الإسلامي واستناده الى نظرية العقد الموقوف  .13

، و ، وهو ما دلَت علية النصوص القانونية  في بيع الفضولي واستبعاده للعقد القابل للإبطال

 .تطبيقات القضائية لمحاكم التمييز الأردنية ال
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  التوصيات  :ثالثا

فيما يخص تصرفات  الأردني بدقة، ن المدنيو القان ديد وتمييز مصطلحاتحي الباحثة بتتوص .1

 التي تخرج عن نطاق الموادو ) 171،551،550(فضولي، وكما قصدها المشرع في المواد ال

 . ة كأحد تطبيقات الفعل النافعضالوالتي تتحدث عن الف) 301-309(

ع المصري واللبناني الاقتداء بنهج مشرعنا الأردني نتمنى على التشريعات العربية الأخرى كالمشر  .2

بيع  الأخذ بفكرة العقد الموقف وتطبيقها علىوالمتأثر بالفقه الإسلامي ، وعلى وجه الخصوص 

  .  الفضولي 

 -1 " أنه على تنص والتي الأردني المدني القانون من )551( المادة نص تعديلحثة باتوصي الب .3

 صحيحا وينقلب - 2 المشتري حق في صحيحا وانقلب حقه في لعقدا سرى البيع المالك أقر إذا

لى ونقترح تغيير النص إ،  "العقد صدور بعد البائع إلى المبيع ملكية آلت إذا المشتري حق في

 إذا أيضا المشتري العقد ويلزم ، يالمشتر  ولزم حقه في العقد نفذ البيع المالك أجاز إذا: مايلي 

 ."العقد بإبرام بعد ائعالب إلى المبيع ملكية آلت

 المشرع فعل كما نقضه أو العقد إجازة في الحق لسقوط مدةتحديد  الأردني المشرع على نتمنى .4

 :التالي النص ونقترح ، نهاية لا ما إلى الفضولي عقد يتوقف لا المدة فبهذه،  العراقي

  المدة هذه خلال يصدر لم فإذا سنة مدة خلال يستعمل أن يجب عدمه من الإجازة خيار -أ

  .نافذاً  العقد اعتبر العقد نقض في الرغبة على مايدل

 ."العقد بصدور المالك فيه يعلم الذي اليوم من المدة هذه سريان ويبدأ -ب
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نأمل من محاكمنا الأردنية تحري الدقة وعدم الجمع بين لفظ العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف  .5

الشاسع بين اللفظين، فالمشرع الأردني لم يأخذ بالعقد القابل في قراراتها، لما رأيناه من الفارق 

للإبطال والتي تعد فكرة غريبة عنه، وإنما تأثر على وجه الخصوص بالفقه الحنفي الإسلامي 

 .فأخذ بالعقد الموقوف
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  قائمة المراجع

  قائمة المراجع

  القرآن الكريم

  الكتب الفقهية:أولا 

 ):2000( الأندلسـي القرطبـي رشـد ابـن أحمـد بـن محمـد بـن دأحمـ بـن محمـد الوليد أبي رشد، ابن .1

 .العلمية الكتب دار بيروت، ،2 ط ،2 ج :المقتصد ونهاية المجتهد بداية

،  4ج :الأبصـار تنـوير شـرح المختـار الـدر علـى المحتـار رد ).1962( أمـين محمد عابدين، ابن .2

 .كردار الف

مطبعـة  ،4ج :المغنـي  .)ه 1367( محمـد بـوأ المقدسـي قدامـة بـن أحمـد بـن االله عبـد قدامـة، ابن .3

 .المنار

 بدون ،6 ج: الدقائق كنز شرح الرائق البحر). ه 1334(ي الحنف نجيم بن الدين زين نجيم، ابن .4

  .ناشر بدون القاهرة، طبعة،

 الحسـيني، فهمـي المحـامي تعريـب :الأحكـام مجلـة شـرح الحكـام درر) . ه1991( علـي حيـدر، .5

  .لعلميةا الكتب دار بيروت، ،1 ط الأول، البيوع، الكتاب

  .ناشر بدون طبعة، بدون ،3 ج ،الكبير رحالش).ه 1309(ت البركا أبو الدردير أحمد الدردير، .6

 الشـرح علـى الدسـوقي حاشـية). ه 1309(ه عرفـ بـن أحمـد بـن محمـد الـدين شـمس الدسـوقي، .7

  .الأزهرية المطبعة ،الكبير

  .السعادة دار ،1 ط ، 13ج ، لمبسوطا.السرخسي سهل بن محمد بن بكر أبي السرخسي، .8
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 أحاديـث مـن الأخبـار منتقـى شـرح الأوطـار نيـل ).2000(د محمـ بـن علـي بـن محمـد الشوكاني، .9

 .الحديث دار القاهرة، ،1 ط ،5 ،جالأخبار سيد

  .، بدون طبعة،القاهرة3، ج الأم). 1352(الشافعي .10

 ترتيب في الصنائع بدائع ).2002(الحنفـي الكاساني مسعود بن بكر أبي الدين علاء الكاساني،  .11

 .العلمية الكتب دار بيروت، ،2 ط ،6،جالشرائع

 وتعليـق تقـديم ، الإنسـان أحـوال معرفة إلى الحيران مرشد كتاب ).1978(باشا قدري محمد قدري، .12

 .والنشر للتوزيع العربية الدار عمان، ،1 ط الناهي، الدين صلاح وفهرسة

  .، القاهرة3،جالفروق).1344(عبد الرحمن الصنهاجيالقرافي،شهاب الدين أحمد ادريس بن  .13

 ،9 ج الشافعية، فقه في المهذب شرح المجموع :النووي شرف بن الدين محي زكريا أبو النووي، .14

 .نشر سنة بدون المنيرية، المطبعة:القاهرة

.5،جشــرح الهدايــة فــتح القــدير). ه1316(كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســيهمام،ال .15
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  الكتب القانونية:اثاني

مصادر الالتزام دراسة مقارنه في :النظرية العامة للالتزامات  ).2011(  محمدأمجد  منصور ، .1

دار الثقافة : ،عمان 6ط، القانون المدني الأردني المصري والفرنسي ومجلة الأحكام العدلية 

  .للنشر والتوزيع

  .وهبة الله عبدا سيد مكتبة طبعة، دونب ) .1970( البيع عقد في الوجيز :المنعم عبد البدراوي، .2

 سنة بدون والنشر، للطباعة الفنية الإسكندرية، ،طبعة بدون ،البيع عقد :السيد عبد سمير تناغو، .3

  .نشر

 للطباعة وائل دار عمان، ،1 ط ،مقارنة دراسة الغير، ملك بيع) . 1989( ن الرحم عبد جمعة، .4

 .والنشر

التقنينات المستمدة من الفقـه  حكامامات شرح مفصل لأمصادر الالتز : الجمال، مصطفى محمد   .5

  .، بدون دار نشر ، بدون سنة نشر 1،ط سلامي وتطبيقاتها القضائيةالإ

، ط الوجيز في شرح القانون المدني الأردني،عقـد البيـع ).2005(الحلالشة ،جمعة ،عبد الـرحمن .6

  .للنشر والتوزيع دار وائل ،1

 ناشـر، بـدون طبعـة، بـدون ،الإسـلامي الفقـه فـي لفضـوليا عقـد). 1979(الهـادي عبـد الحكـيم، .7

 .م 1979

 القـاهرة مكتبـة القـاهرة، طبعـة، بـدون ،المـدني القـانون فـي البيـع عقـد). 1972( خمـيس خضـر، .8

  .الحديثة
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 مطابع :دمشق ،6 ط ،والمقايضة البيع عقد المسماة، العقود). 1965( أحمد مصطفى الزرقاء، .16

  .العرب فتى

 .القلم دار :دمشق ،2 ط ،2 ج، 1ج،العام الفقهي المدخل). 2004(مدأح مصطفى الزرقاء، .9

 :دمشـق طبعـة، بـدون ،والإيجـار والمقايضـة البيـع المسـماة، العقـود). 1989(محمـد الزحيلـي،  .10

 .الكتاب دار مطبعة

 ،1 ط ، الأردنـي القـانون فـي البيـع عقـد شـرح المسـماة العقـود). 1993(فيوس محمد الزعبي، .11

 .رناش بدون الأردن،

 جامعة طبعة، بدون ، المدني القانون في البيع عقد قانون). 1975( الدين جمال محمود زكي، .12

  .الكويت

 دار :مصر طبعة، بدون ،البيع عقد المسماة، العقود :العدوى جلال مع بالاشتراك أنور سلطان، .13

 .نشر سنة بدون المعارف،

 :بيروت طبعة، بدون ، قايضةوالم البيع عقدي شرح المسماة، العقود ).1980(رأنو  سلطان، .14

  .العربية النهضة دار

 منشـورات :عمـان ،1 ط ،الأردنـي المـدني القـانون فـي الإلتـزام مصـادر ).1978( أنـور سلطان، .15

 .الأردنية الجامعة

دار :مصـر بـدون طبعـة، ،عقد البيع العقود المسماة، بالاشتراك مع جلال العـدوى، أنور، سلطان، .16

  .بدون سنة نشر المعارف،
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 على تقع التي العقود الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط ).1960(الرزاق عبد نهوري،الس .17

  .العربية النهضة دار القاهرة، طبعة، بدون الأول، المجلد ،4 ج والمقايضة، البيع الملكية،

 بوجه الإلتزام نظرية الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط). 1952( الرزاق عبد السنهوري، .18

 .العربية النهضة دار القاهرة، ،1 ط ،1 ج ،الإلتزام مصادر ،عام

 بوجه الإلتزام نظرية الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط). 1956(الرزاق عبد السنهوري، .19

 .العربية النهضة دار القاهرة، طبعة، بدون ،2 ج الإلتزام، وآثار الإثبات عام،

 دار لبنـان، ،1 ط ،5 ج ،الإسـلامي الفقـه يفـ الحـق مصـادر).1945(ق الـرزا عبـد السـنهوري، .20

  .العربي التاريخ ومؤسسة العربي التراث إحياء

 دار لبنـان، ،1 ط ،6 ج ،الإسـلامي الفقـه فـي الحـق مصـادر ).1954(الـرزاق عبـد السـنهوري، .21

 .العربي ومؤسسة التاريخ العربي التراث إحياء

 دار لبنـان، ،1 ط ،4 ج لامي،الإسـ الفقـه فـي الحـق مصـادر ).1956(الـرزاق عبـد السـنهوري، .22

 .العربي التاريخ ومؤسسة العربي التراث إحياء

، عمــان ، دار 2، ط حــق الملكيــة فــي ذاتــه فــي القــانون المــدني ).1997(ســوار، وحيــد الــدين   .23

  .الثقافة للنشر التوزيع

 دار القـاهرة، طبعـة، بـدون ،والمقايضـة البيـع المدنيـة، العقـود شـرح). 1991( لجميـ الشـرقاوي، .24

  .العربية النهضة

 بدون ،المصري المدني القانون في القانوني التصرف بطلان نظرية). 1993( جميل الشرقاوي، .25

 .العربية النهضة دار القاهرة، طبعة،
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 القانونية القواعد مجموعة البيع، عقد في المدني النقض قضاء). 1931(أحمد سعيد شعلة، .26

 ناشر، بدون طبعة، دون،  عاما وستين أربعة خلال البيع عقد في النقض حكمة  قررتها التي

 .رنش سنة بدون

بدون ، دراسة مقارنة ).2004( شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي الصراف، عباس،  .27

 .بدون طبعة، الكويت، دار البحوث العلمية سنة نشر،

 :بغداد طبعة، بدون ،1 ج ،البيع عقد المسماة، العقود في الوجيز ).1970(نحسو  غني طه، .28

 .المعارف مطبعة

دار : ،عمـان1ط،)الالتزامـات(مصادر الحقوق الشخصية  ).2005(نوري خـاطرعدنان السرحان،  .29

 .الثقافة للنشر والتوزيع 

 القومي المركز :الأردن ،2 ط ، والإيجار البيع في المسماة العقود ).1999(يعل العبيدي، .30

 .للنشر

دراسة مقارنة :  المسماة في القانون المدنيشرح أحكام العقود  .) 2011(العبودي ،عباس  .31

   .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، عمان 2معززة بالتطبيقات القضائية ، ط

 مطابع مصر، طبعة، بدون ،البيع عقد المسماة، العقود في مذكرات). 1958( إسماعيل غانم، .32

 .العربي الكتاب دار

 ط ،الإسلامي والفقه المدني القانون يف الغير ملك بيع). 1986(يونس محمد لاشين الغياثي، .33

 .طنطا جامعة مصر،مكتبة ،1

  .نشر سنة بدون الجامعية، الثقافة مؤسسة طبعة، بدون ،والمقايضة البيع عقد :حسن توفيق فرج، .34
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 مقارنة دراسة الإسلامي، الفقه في الموقوف العقد نظرية ).1969( حسن الرزاق عبد فرج، .35

  .م 1969 العربية، النهضة دار :القاهرة ،المدني بالقانون

بدون  مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ).2011(عبدالقادرالفار،  .36

  .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع   :عمان طبعة،

 طبعة، بدون ،المقاولة الإيجار، البيع، المدنية، العقود في الوجيز ).1997(جعفر الفضلي، .37

 .والتوزيع لنشرل الثقافة دار عمان،

 طبعة، بدون ،الأصلية العينية الحقوق ،1 ج المدني، القانون أصول). 1965(نحس كيرة، .38

 .المعارف منشأة الإسكندرية،

 .النجف، مطبعة 5، طيالعقد الموقوف في القانون المدني العراق ).2002(الكزنبي، محمدأحمد  .39

  .ردنيةالجامعة الأ: عمان ، زالة المال الشائعإ دارة و إ ).1993 (وليد نجيب القسوس، .40

 دار القـاهرة، ،1 ط ،ا عـام وخمسـين خمـس فـي الملكيـة فـي الـنقض قضـاء :خلـف السيد محمد، .41

 .نشر سنة بدون الحديثة، الطباعة

 ،ديـالجد المـدني التقنين في البيع عقد). 1973( إمـام علي محمد مع بالاشتراك سليمان مرقس، .42

 .المعارف منشأة الإسكندرية، طبعة، بدون

 المجلـد المسـماة، العقـود فـي 3 ج ،المـدني القـانون شـرح فـي الـوافي). 1990( سـليمان مـرقس، .43

  .ناشر بدون ،5 ط البيع، عقد الأول،

  .الحديث دار القاهرة، ،1 ط ،المنير المصباح). 2000( علي بن أحمد المقري، .44

 .اشرن بدون طبعة، بدون ،والإيجار والمقايضة البيع). 1954( مصطفى منصور منصور، .45
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 .العربي النهضة دار القاهرة، طبعة، بدون ،البيع عقد في الوجيز ).2003( علي نجيدة، .46

 ،1 ط ، والإيجـار ع البـي المـدني، القـانون فـي المسـماة العقـود ).1999(وهيـب آدم النـداوي، .47

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار :عمان

 1د،جالعقـو  فـي المدني القانون حشر  ،والمقايضة والحوالة البيع ). 1925( نجيب أحمد الهلالي، .48

 .الاعتماد مطبعة:مصر

  الدراسات والابحاث:ثالثا

 الشـرق بلدان وقوانين الإسلامي الفقه في مقارنة دراسة الفضالة،). 1980(جبـر محمد الألفي، .1

 العـدد الرابعـة، السـنة الكويـت، جامعـة والشـريعة، الحقـوق كليـة والشـريعة، الحقـوق مجلـة ،الأوسـط

 .الثالث

 القانون مجلة ،البطلان هذا علة الغير ملك بيع بطلان  ).1931(بهجت حلمي ي،بدو  .2

  .الأول العدد الأولى، السنة والاقتصاد،

 غيـر ماجسـتير رسـالة ، الجزائـري المـدني القـانون فـي الغيـر ملـك بيـع  ).1983(كمـيح حوريـة، .3

 .الإدارية والعلوم الحقوق معهد الجزائر، جامعة منشورة،

 وما العراقي المدني القانون وفي الإسلامي الفقه في الموقوف العقد ،زكي دمحم البر، عبد .4

  .الخامسة والعشرون السنة والاقتصاد، القانون مجلة في مقالة ،المصري القانون في يقابله .5

 المدني القانون في البيع عقد نصوص بعض على ومقترحات ملاحظات). 1998(علي العبيدي، .6

  .آب الأول، العدد الأول، المجلد والدراسات، للبحوث إربد مجلة ،الأردني
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 من شريك كل وحماية الشائعة الأموال قسمة أثر تحليل). 1964(مصطفى منصور منصور، .7

 ،شمس عين بجامعة الحقوق كلية عن تصدر والاقتصادية، القانونية العلوم مجلة ،غيره تصرفات

  .السنة السادسة العدد لأول والثاني،

  . شمس جامعة عين العقد الموقوف في القانون المدني الأردني،). 1989(عيسى  المومني، .8

،  بيــع ملــك الغيــر فــي القــانون الوضــعي والفقــه الإســلامي). 2006(أيمــن محمــد حســين ناصــر، .9

  .كلية الدراسات العليا جامعة النجاح، منشورة، غيررسالة ماجستير 

 القوانين : رابعا

 .م 1953 لسنة ( 49 ) مرق المنقولة غير الأموال في التصرف قانون .1

 الأردني المدني للقانون الإيضاحية والمذكرات 1976 لسنة 43 رقم الأردني المدني القانون .2

 .المحامين لنقابة الفني المكتب عن الصادرة .3

  1951 لسنة 40 رقم العراقي المدني القانون .4

  . م 1948 لسنة 131 رقم المصري المدني القانون .5

 .م 1920 لسنة ( 39 ) رقم الأراضي انتقال قانون .6

 .م 1952 لسنة ( 40 ) رقم والمياه الأراضي تسوية قانون .7

 .م 1928 لسنة (9 ) رقم الأراضي ملكية حقوق تسوية قانون .8

 .م 1920 لسنة ( 39 ) رقم الأراضي تسجيل رسوم قانون .9

  .م 1869 لسنة العدلية الأحكام مجلة .10

 .م 1953 لسنة (1 ) رقم الأراضي تسجيل نظام .11
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  الأحكام :خامساً 

 .أحكام محكمة التمييز الأردنية، منشورات مركز عدالة - 1

 .أحكام محكمة النقض المصرية، قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية - 2

  

  المواقع الإلكترونية :خامس

بو عرة باحث ومستشار قانوني بحث بعنوان المقارنة بين العقد الموقوف والعقد أشادي قاسم  .1

  ى الشبكة الكترونيةالقابل للابطال منشور عل

(WWW.OMANLEGAL.NET/VB/INDEX.PHP) 

 قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية منشور على الشبكة الكترونية .2

(WWW.ARABLEGALPORTAL.ORG/EGYPTVERDICTS/ABOUT.AS) 
 شبكة مشكاة الاسلامية الموقع الكتروني  .3

(http://www.almeshkat.net/books/list php?cat/40) 

 

 

  تم بحمد االله

 


